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 ْلْماً عِ زدِْنِيرَبّ وَقُـل

صدق االله العظیم

)  144(طه:   



إھــداءإھــداء


كر، وأولى الناس في جمیع مراحل الحیاة یوجد أناس یستحقون منا الشّ 

أطال االله في عمرهمابالشكر هما الأبوان

إلى معنى الحب في الحیاةومثاليأهدي هذه المذكرة إلى ملاكي

الشكر لكل ما قدمته لي أمي الحبیبة التي أكن لها أسمى عباراتوالحنان

لولاها لما كنت على ما أنا علیه الیوم.

إلى من كلّله االله بالهیبة والوقار وأحمل اسمه بكل افتخار والدي العزیز 

الذي أشكره على كل تضحیاته في سبیل إنارة دربي.

إلى من تحلو بهم الحیاة ومصدر السعادة والوفاء إخوتي الأعزّاء إسلام  

وعبد االله.

إلى كل الذین ساعدوني في إعداد هذه المذكرة من بینهم لامیة وغانیة.

إلى كل زملائي وأصدقائي دون استثناء.  



تلك التي لى إ والإخلاصتقدم بأسمى عبارات الامتنان أ أن یسعدني

والتي شجعتني على الاستمرار رغم وام تقدیريالدّ  على اكن لهأ

العراقیل التي صادفتها وقبلت الإشراف على مذكرة تخرجي، الأستاذة

. كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل ″آیت شاوش دلیلة ″ة ترمحالم

من ساعدني في إعداد هذا البحث وعلى رأسهم الأستاذة المحامیة 

معاني العلم والمعرفةذهنيفي  وارسخ نالذیكل لىإ، و″بري حسیبة″

نسى في أ لاي؛ أنارت مسار  يالثمینة والقیمة الت منصائحهونيوأودع

لجنة  ءأعضاللأساتذةتقدم مسبقا بالشكر الجزیل أهذا المقام أن 

  .يیم مذكرتیالمناقشة لقبولهم مهمة تق

كلمة شكر



قائمة المختصرات

ج: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة. .ج.ر ج. 

: دون بلد النشر.د. ب. ن 

: دون تخصص.د . ت 

د. ر.م: دون رقم المجلة.

د. س. ن: دون سنة النشر.

: دون طبعة.د . ط 

  : دون عدد.د . ع 

ص ص: من الصفحة إلى الصفحة.

الجزائري.ق. أ. ج: قانون الأسرة 

ق. أ. ش. س: قانون الأحوال الشخصیة السوري.

ق.إ .م. إ: قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي.

م. أ. ش. ت: مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة.

م. أ. م: مدونة الأسرة المغربیة.

م . ق: المجلة القضائیة.
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مــــــــقدمـــــــــة

واج إلى اقتران الرّجل بالمرأة على الوجه المشروع، لتكوین أسرة وفقا یشیر مفهوم الز 

وَمِنْ  ﴿حسن المعاشرة مصداقا لقوله تعالى: و الاجتماعیة أساسها المودة والرحمة یة و للأعراف الدین

نَكُم مَّوَدَّةً وَرحَْمَةً آياَتهِِ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ إِنَّ فِي ۚ◌ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيـْ

لِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  .)1(﴾ ذَٰ

، احیوانأو  اأو نبات اتعالى التي تعم جمیع الخلق سواء كان إنسانو واج آیة من آیات االله تبارك لز فا

وَمِنْ أَنْفُسهمْ وَمِمَّا لاَ سُبْحَان الَّذِي خَلَقَ الأَْزْوَاج كُلّهَا مِمَّا تنُْبِت الأَْرْض ﴿لقوله عزّوجلّ: 

وقد شرعه االله تعالى حمایة للفرد من ارتكاب المعاصي والوقوع في الفواحش ،)2(﴾یَعْلَمُون

الاجتماعیة ویساعد على كما أنَّه یقوّي العلاقات استمراره،كذا حفاظا على النسل و و والمحرمات، 

تماسك المجتمع وترابطه.

نته وأهمیته واج العقد الأسمى والأقدس بین سائر العقود المبرمة ونظرا لمكاویعتبر عقد الز 

واة الأولى هذا لیس عبثیا فهو آلیة لتكوین الأسرة، وهذه الأخیرة تعتبر النّ بالمیثاق الغلیظ، و وُصف

یا ﴿أمم مختلفة مصداقا لقوله تعالى: المجتمع، ومن هذا الأخیر تتكون شعوب و التي یتشكل منها

قبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند االله أتقاكم ا و جعلناكم شعوبً إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى و أیّها النّاس

.)3(﴾إنَّ االلهَ علیمٌ خبیرٌ 

رائع المختلفة بعقد الزواج عنایة فائقة ومن بینها الشریعة الإسلامیة والتي الشّ لقد اعتنت القوانین و 

تضافرت، فقد صوص القانونیة المتعلقة بشؤون الأسرةاستمد منها المشرع الجزائري معظم النّ 

أسس من شأنها القانونیة للحفاظ على الرابطة الزوجیة من خلال وضع مبادئ و الأحكام الشرعیة و 

السعادة الأسریة.تحقیق الاستقرار و 

.21سورة الروم، الآیة )1(
.36سورة یس، الآیة )2(
.13سورة الحجرات، الآیة )3(
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جوهریا عن سائر ولما كان عقد الزواج بكل تلك القداسة والأهمیة، فإنّه یختلف اختلافا

فنا ئصه التي سبق وأن تعرّ هذا ما نستخلصه من حیث أركانه وشروطه وخصاالعقود الأخرى و 

وجین تانته إلاّ أنَّ ذلك لا یمنع الز مفصل وشامل. فبالرغم من معلیها في الدراسات السابقة بشكل

مادام ذلك لا من تضمینه بشروط إضافیة یریانها ضروریة لتحقیق منفعة أو مصلحة شرعیة

الذي بدوره واج و عقد الز  هذا ما یعرف بالاشتراط فيواج و مقتضیات عقد الز یتعارض مع مقاصد و 

ریعة الإسلامیة منذ الأزل ویتجلى ذلك ي جاءت به الشعاقد، والذسلطان الإرادة في التز مبدأ یعز 

.)1(﴾ذین آمنوا أوفوا بالعقود ها الّ یا أیُّ  ﴿في قوله تعالى: 

أمر جائز شرعا مادام لاوفي عقد الزواج بصفة خاصة فمبدأ الاشتراط في العقود بصفة عامة 

بعد التعدیل الجدید لقانون الأسرة الجزائري أضاف المشرع افى مع المقاصد الأصلیة للعقد، و یتن

وجات بحیث یعتبر هذا الأخیر موضوع محل الدراسة في هذا ي عمل المرأة وعدم تعدد الز شرط

هذا راجع إلى مجموعة من العوامل لیس على سبیل الحصر، و ذلك على سبیل المثال و البحث

تشتت أسر بأكملها.اج مما یؤدي إلى تفكك و الاجتماعیة خاصة كونها أساس الخلافات بین الأزو 

كما اعترف المشرع جل في الشریعة الإسلامیة فلا یخفى أنَّ نظام تعدد الزوجات مباح للر 

ها وجوب العدل بل مقیّد بضوابط وقیود من ق، إلاّ أنّه لیس مطلبهذا الحقفي ق.أ.ج الجزائري 

المبرر الشرعي وجود بالمشرع الجزائري ربطه، كما بینهن ةوجات وعدم المفاضلساواة بین الز والم

جل مجتمعات العربیة تخضع لنزوات الر عدد في الا. إلاّ أنَّ ثقافة التّ السابقة أو عقمهكمرض الزوجة 

د بوجوب وجود المبرر الشرعي والمرأة لیس لها حق المناقشة أو الرفض.قیّ دون الت

أصبح للمرأة الحق الذي تشهده مختلف المجتمعات في الوقت الحالي،تطورنظرا للو منه 

خاصة، ذلك عن طریق تضمین وجیة عامة وعلاقتها الز مصلحتها حقها وحمایة في الدفاع عن 

التي تبعث نوعا من الاطمئنان والاستقرار في و روط التي تخدم مصالحها الشرعیة عقد الزواج بالش

ي یعتبر من بین أهم وجات والذروط نجد شرط عدم تعدد الز ذه الشومن بین هعلاقتها الزوجیة

.01، الآیة مائدةسورة ال)1(
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وإذا خالف التزامه كان للزوجة حق عدد وج بعدم التواج، والتي تلزم الز الشروط التي تقترن بعقد الز 

فسخ العقد لعدم الوفاء وطلب التعویض.

وجات، هو محل خلاف بدأ تعدد الز لقیود الواردة على معدد والذي یعتبر من اإلاّ أنَّ شرط عدم الت

روط التي لا ینافیها الشغم من أنّه یصنف ضمن ول صحة جوازه من عدمها، بالر بین الفقهاء ح

لا یقتضیها، مما یثیر عدة إشكالات سواء على الصعید الشرعي أو العملي.واج و عقد الز 

توضیح مسألة موضوع هي أهمیة من الأسباب الموضوعیة التي دفعتني إلى دراسة هذا ال

عدد بصفة خاصة، ووجوب تعمیمها وتعریف المرأة تراط عدم التتراط بصفة عامة ومسألة اشالاش

جود مثل هذه ریعة الإسلامیة، ذلك لقلة و ي قانون الأسرة الجزائري وفي الشبالحقوق الممنوحة لها ف

اب الذاتیة التي من الأسباصة موضوع اشتراط المرأة عدم التعدد، و خ اتتبالبحوث في رفوف المك

دفعتني لدراسة هذا الموضوع بالتحدید هو میولي الشخصي لمثل هذه المواضیع التي أعتبرها 

كیفیة التعامل مع مثل هذه ، و تثقیفیة خاصة كوني امرأة أحتاج لمعرفة الحقوق المعترف بها للنساء

.المواضیع من الناحیة العملیة

ق بأقدس وأخطر العقود التي یبرمها الفرد، تتجلى أهمیة دراسة هذا الموضوع كونه یتعل

الملاحظ غیاب و  هبالحیاة الإنسانیة. كما أنّ  هتعلقذلك لالقانونیة یعد من أهم المواضیع الفقهیة و و 

وتجدد الثقافات وكثرة الاحتیاجات في المجتمعاتثقافة الاشتراط في عقود الزواج خاصة مع تطور 

المشارطات لتأسیس حیاته الزوجیة على نظام یحقق مصالحه أین أصبح الفرد بحاجة لمثل هذه 

حالات الطلاق في أروقة المحاكم،ذلك مع ازدیادظروفه الخاصة، خاصة بالنسبة للمرأة رعیة و الشّ 

بهدف تأسیس علاقة زوجیة مصلحة أسرتهافلها أن تشترط ما یكفل حقها ویحمي مصلحتها و 

ار والطمأنینة.أساسها التفاهم یسودها الأمان والاستقر 

الشرع والقانون، علیه فهذا البحث یبیّن لنا حكم اشتراط الزوجة عدم الزواج علیها في و 

القانونیة الفقهیة و تحدید آثاره، كما یجب إبراز الإشكالات رط و وج الوفاء بهذا الشمدى إلزامیة الز و 

التي یثیرها هذا الشرط.
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من خلال ما سبق یمكن لي طرح الإشكالیة التالیة:بالتاليو 

ما هي أهم عدد؟ و المشرع الجزائري مبدأ اشتراط عدم التسلامي و إلى أي مدى سایر الفقه الإ

الإشكالات التي یثیرها؟

لنصوص المواد اتبعت المنهج التحلیلي ومحاولة مني الإجابة على الإشكالیة المطروحة 

ارتأیت بین المذاهب الفقهیة وقانون الأسرة الجزائري، منهالمقارنالقانونیة، بالإضافة إلى المنهج 

فصلین وكل فصل یتضمن مبحثین كالآتي: تقسیم الدراسة إلى 

القانون.مفهوم اشتراط عدم التعدد بین الفقه و :الفصل الأول

والاشتراط وموقف الفقه والتشریع منهما.: مفهوم التعدد المبحث الأول

.القانونومدى مشروعیته بین الفقه و عقد الزواج  فيعدد التاشتراط عدم:المبحث الثاني

.الإشكالات الواردة حول اشتراط المرأة عدم التعدد في عقد الزواجالفصل الثاني: 

عدم التعدد.الفقهیة لاشتراطشكالات الإ:المبحث الأول

لاشتراط عدم التعدد.شكالات القانونیةالإ:المبحث الثاني
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تمهید:

ع المجتممنهج، هدفه تنظیم حیاة الأفراد و مالشریعة الإسلامیة بمنهج سلیم و جاءت

.عامة وعقد الزواج خاصةمنحت للمتعاقدین حق الاشتراط في سائر العقود الإسلامي، و 

في مختلف المسائل، أحكامهجلّ الإسلامیةالتشریع الجزائري یستمد من الشریعة أنَّ ومنه وباعتبار 

حریة للمتعاقدین في اشتراط الالمشرع ترك أنَّ بحیث ،كان لمسالة الاشتراط نصیب من ذلك

، لا سیما تلك الشروط المتعلقة بموضوع تعدد لشرعیةمایریدانه من شروط تحقق مصلحتهم ا

لأهمیته البالغة في المجتمع.الزوجات ذلك نظرا 

أولا الحدیث على ارتأیتجاء في هذا الفصلهذا الموضوع ودراسة ما إلىتطرق لول

التطرق إلیه أولا لمعرفة حكمه ومدى شرعیته والقیود الواردة موضوع تعدد الزوجات فمن المنطق

سأتطرق لموضوعسأتعرض لمسألة الاشتراط في عقد الزواج بصفة عامة، بعدها من ثم علیه، و 

مبحثین: إلىالفصل  هذا تمقس لهذا قد الزواج. و اشتراط عدم التعدد في ع

: مفهوم التعدد والاشتراط في عقد الزواجالأولالمبحث 

اشتراط عدم التعدد ومدى مشروعیته بین الفقه والقانون.:المبحث الثاني
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المبحث الأول

التشریع منهماتعدد والاشتراط وموقف الفقه و مفهوم ال

هذا الأخیر نظّمه مجيءبعد هو نظام شاع وعرف قبل الإسلام، و نظام تعدد الزوجات إنَّ 

ارع حرص الشّ من جهة أخرىعدد. و الرجل الذي یرید التّ أحكام شرعیة واجبة على وقیّدته بضوابط و 

ذلك و الزواج علیها رفض مصلحة الزوجة السابقة من خلال منحها حق الحكیم على حمایة حقوق و 

عن طریق الاشتراط في عقد الزواج.

تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین بحیث ، ارتأیت المعلومات المتعلقة بهذا الموضوعلتبیان جلّ و 

سأتطرق إلى المقصود بالاشتراط ثمالمطلب الأول )، قیوده ( وجات و ل المقصود بتعدد الز سأتناو 

المطلب الثاني ).خصائصه ( و 

الأولالمطلب 

الواردة علیهوجات والقیودالمقصود بتعدد الز 

عصمته أربع زوجات في آن یجمع في وجات هو نظام یسمح للرجل أننظام تعدد الز إنَّ 

لإضافة ده باقیود تحدّ حكم جلیلة بحیث وضع له أسس و الإسلام وأباحه لمقاصد و د شرعه قواحد، و 

یعتبر موضوع تعدد الزوجات من المواضیع الحساسة التي ثار حولها إلى ضوابط شرعیة تحكمه. و 

ع على هذا الأساس سأحاول تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فرو نقاش كبیر لدى الباحثین. و جدل و 

قیود تعدد )، ثم سأتطرق إلى( الفرع الأول دلیل مشروعیتهریف التعدد و حیث سأتعرض إلى تع

.(الفرع الثالث)التشریع من التعددوأخیرًا سأخص بذكر موقف الفقه و ( الفرع الثاني )، الزوجات
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الفرع الأول

  هدلیل مشروعیتعدد الزوجات و تتعریف 

تبیان أدلة مشروعیته من ثم أتطرق إلى ( أولا)، عدد سأحاول تقدیم تعریف مصطلح التّ 

( ثانیا)نة السّ الكتاب و 

أولا: تعریف التعدد

الاصطلاحي للتعدد.سأتطرق إلى التعریف اللّغوي و 

) التعریف اللّغوي للتعدد:1

عدد والت)1(یراد به إحصاء الشيءعدد هو عدّ، یعدّ، عدًا وعددًا وتعددًا، و أصل كلمة التّ إنَّ 

الزیادة في العدد أي ما زاد عن الواحد.و معناه التكاثر 

.)2(التعدد یقصد به الكثرةیخ محمد الفیومي في كتابه المصباح المنیر، أنَّ ذكر الشّ و 

االلهِ ةَ مَ عْ وا نِ دُّ عُ إن تَ وَ ﴿من سورة النحل، في قوله تعالى: 18قد استعمل مصطلح التعدد في الآیة و 

هو الكثرة أي نعم االله . فمعنى كلمة التعدد في هذه الآیة)3(﴾یمٌ حِ رَّ ورٌ فُ غَ لَ االلهَ  نَّ ا إِ وهَ صُ حْ لا تُ 

الزیادة.و إذن نعني به الإحصاء لا إحصاءها. وعلیهسبحانه وتعالى كثیرة ومتعددة لا یمكن عدّها و 

:) التعریف الاصطلاحي للتعدد2

واحد،یقصد بالتعدد الإباحة للرجل أن یجمع في عصمته بین أكثر من زوجة في وقت 

.2858، د.ط، دار المعارف، مصر، د.س.ن، ص1ابن منظور،لسان العرب، ج)1(
.205، ص1997، المكتبة العصریة، لبنان، 2حمد بن محمد علي الفیومي المقرئ، المصباح المنیر، الطبعة أ  )2(
.18الآیة ،سورة النحل)3(
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. كما یجب على الزوج أن یكون قادرًا على العدل بینهن فإذا خاف من )1(یتجاوز الأربعةبشرط ألاّ 

مثنى وثلاث ساءن النّ كحوا ما طاب لكم مّ انف ﴿عدم العدل فواحدة تكفي، لقوله تعالى: قصیر و الت

.)2(﴾تعولوالاّ أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدنى أ تعدلوا فواحدةلاّ رباع فإن خفتم أو 

ه لا ه أخلاقي فلأنّ أما أنّ –ي إنسانينظام أخلاق″ه: ف التعدد بأنّ حسب الدكتور سباعي فقد عرّ و 

مجتمع جل به أعباء اله یخفف الرّ ه إنساني فلأنّ أما أنّ امرأة شاء و یسمح للرجل أن یتصل بأيّ 

.)3(″ناتنقلها إلى مصاف الزوجات المصونات المحصّ بإیواء امرأة لا زوج لها و 

ثانیا: أدلة مشروعیة تعدد الزوجات 

الأدلة بحیث سأتطرق إلى الشریفة بویة نة النّ السّ و  القرآن الكریمعدد في ذُكرت مشروعیة الت

نة.ثم تلك الموجودة في السّ الموجودة في القرآن العظیم 

:) دلیله من القرآن الكریم1

ساء مثنى ن النّ فانكحوا ما طاب لكم مِّ إن خفتم ألاّ تقسطوا في الیتامى و  ﴿قال تعالى: 

.)4(﴾تعولواما ملكت أیمانكم ذلك أدنى ألاّ رباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أووثلاث و 

لى عدم حضّهم ععدد، بحیث أمر االله سبحانه وتعالى المسلمین و ن لنا هذه الآیة بعض أحكام التتبیّ 

ما في أیدیهم من أموال الیتیمات إلیهن فلا یجوز وا ه یجب أن یردّ أنّ الجور في أموال الیتامى و 

یعدلوا في معاملة الیتیم فلهم أن یتعددوا ا خافوا من ألاّ ، فإذ)5(الزواج منهن لمجرد الطمع فیهن

، من الرابط 00:05، على الساعة: 2021جویلیة26، یوم: خذ بتصرفأطلال مشعل، تعریف تعدد الزوجات، )1(

.www.mawdoo3.comالتالي: 
.13الآیةسورة النساء، )2(
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الأسرة، نظام تعدد الزوجات في قانون رادیة، دویبي أنیسةدحوش )3(

.10، ص2013/2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الشامل،تخصص القانون الخاصالحقوق،
.03سورة النساء، الآیة )4(
.30دار الاعتصار، مصر، د..س.ن، صد.ط، سلام، ي كوثر، نظام تعدد الزوجات في الإكامل عل)5(
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لاّ أ الاقتصار على واحدة فذلك أقربإن خافوا من عدم العدل فلهموجات و بشرط أن یعدلوا بین الز 

یجوروا.

بویة:) دلیله من السنة النّ 2

أمر بإبقاء أربع نساء لقرآن الكریم بحیث أجاز التعدد و مسلك القد سلك الرّسول محمد 

فقط في عصمة الرجل.

عنده عشر نسوة، فقال قفي و أسلم غیلان الثّ ″قال: -رضي االله عنه–عن عبداالله بن عمر 

.)1(″فارق سائرهن أمسك أربعا و سول الرّ 

أربعااختر عندي خمسة نسوة فقال لي رسول االله أسلمت و ″:عن نوفل بن معاویة قال

.″الأخرىفارق شئت و أیتهن

فذكرت ذلك له، فقال بيّ عندي ثمان نسوة فأتیت النّ أسلمت و ″عن قیس بن الحارث قال: و 

.)2(″أربعااختر منهن 

الفرع الثاني

قیود تعدد الزوجات

یجمع في  أنه یجوز للرجل خاصة، بحیث أنّ قیودالتعدد ووضع له حدود و الإسلامأباح

نهن المساواة بییكون قادرا على تحقیق العدل و  أنبشرط ذلك في وقت واحدزوجات و أربععصمته 

المسكن علیهن.والملبس و المأكلفي  الإنفاققادرا على و 

أباحتهالذي  الأقصىالحد سأتناول قیدمن خلال هذا الفرع تبیان ذلك بحیث سأحاولو 

الأخیر، ثم في (ثانیا )قید القدرة على العدل  إلىثم سأتطرق ( أولا )، للتعدد الإسلامیةالشریعة 

( ثالثا ). الإنفاقعن قید القدرة على سأتحدث

.00:35، على الساعة: 2021جویلیة 27یوم: أخذ بتصرف، المرجع السابق،طلال مشعل)1(
.31كامل علي كوثر، المرجع السابق، ص)2(
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الإسلامیة: إجازة التعدد في حدود الشریعة أولا

دون ذلك  أونساء أربعالتعدد هو الإسلامیةدت به الشریعة الذي قیّ الأقصىالحد نَّ إ

ثلاث ساء مثنى و ن النّ فانكحوا ما طاب لكم مِّ یحرم على الرجل الزیادة عن ذلك، لقوله تعالى: ﴿ و 

من قبل.إلیهبالإشارةقد قمت ، و )1(﴾أیمانكمما ملكت  أوتعدلوا فواحدة ألاّ ن خفتمإرباع فو 

ذلك تسع زوجات و  إلىیسمح للرجل بالتعدد  هبأنّ القول  إلىالشیعیین الأئمةذهب بعض 

) 4+  3+ 2(  أي رباع+ثلاث +ىساء، مثنالثالثة من سورة النّ الآیةالواردة في  للأعدادبجمعهم 

  .اءتزوج بتسع نسسول الرّ نَّ أبرأیهماستدلوا و  9هي  فالنتیجة

 الأعداد أنَّ ثمان عشر زوجة و  إلىه یجوز للرجل التعدد نّ أ اهرالظ أهلبعض من أیضاقال و 

النتیجة هي) و  4+4، 3+3، 2+2(  أيالكریمة تفید الجمع بمضاعفة كل عدد الآیةالواردة في 

من الصحابة بالجمع أحداه لم یقم نّ أ إذ الإسلامیةریعة الشّ لأحكاممخالف . فهذا كله جهل و )2(18

.)3(فذلك من خصوصیتهبيّ للنّ أبیحما و  أربعمن بأكثر

الزوجاتالمساواة بین ثانیا: العدل و 

وجات ولا یظهر المساواة بین الز یحقق العدل و  أنیعدد  أنیجب على الرجل الذي یرید 

جاء یوم حداهماإ إلىفمال امرأتانمن كانت له ″:سول لقول الرّ إحداهن إلىالمیل الجور و 

 أنه یجب على الرجل الذي یرید نَّ أن لنا فمن خلال هذا الحدیث یتبیّ .)4(″القیامة و شقه مائل

منهن.  ةأیّ لا یظلم  أنالواجبات و ن زوجاته في الحقوق و یسوي بی أنیعدد 

.3سورة النساء، الآیة )1(
آي الفرقان، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنته من السنة و حمد بن أبي بكر أعبداالله محمد بن أبو)2(

.33، ص2006التوزیع، لبنان، لأولى ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و الجزء السادس، الطبعة ا
.34عبداالله محمد بن احمد بن أبي بكر القرطبي، المرجع نفسه، ص  وأب)3(
حادي عشر، د.ط، مكتبة الرسول، الجزء الأحادیثفي  الأصولالجزري، حققه عبد القادر الارناؤوط، جامع الأثیرابن )4(

.513، ص1972التوزیع، د.ب.ن، ملاح ومكتبة دار البیان للنشر و مطبعة الالحلواني و 
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الإنسانالمعتبر قید من قیود التعدد هو ذلك العدل الذي یستطیع العدل المقصود و إنَّ 

ستطیع العدل الذي لا یأماحسن المعاشرة. والمشرب والمسكن و المأكلكالعدل في فیه،التحكم 

لا یمكن التحكم  هلأنَّ الإسلامیةریعة التحكم فیه كالمیل القلبي فهو لیس الذي قصدته الشّ الإنسان

تعدلوا بین  أنلن تستطیعوا و ن في قوله تعالى: ﴿ هذا ما یتبیّ ، و )1(فیه فلا یمكن المؤاخذة علیه

أكثریحب لكنه یمیل و یسوي بین نساءهیعدل و  كان سول ، فمثلا الرّ )2(﴾..حرصتم.لو ساء و النّ 

ملك أهم هذا قسمي فیما اللّ ″لام: السّ لاة و ، ثم یقول علیه الصّ -االله عنها رضي-عائشة السیدة 

.)3(″ملكأفلا تلمني فیما تملك ولا 

الإنفاقثالثا: القدرة على 

الرّزق، یحرم علیه أسبابلم یكن له من على زوجاته و الإنفاقذا لم یكن الرجل قادرا على إ

ذا لم یكن قادرا على تكالیف إواج من زوجة واحدة بل لا یباح له حتى الز أخرىالزواج بزوجة 

.)4(نفقاتهواج و الزّ 

، فقد جعل للمرأة حقوق على زوجها فأصبح من واجب الأسرةجد حریص على حمایة الإسلامإنَّ 

لكل واحدة بل من الإنفاقرع مقدار الشلم یحدد غنیّات. و لو كنّ على زوجاته حتى و الإنفاقالزوج 

الأخیرةه لا تجب التسویة في النفقة لأنّ هذه نَّ أروریة، كما جمیع الحاجات الضّ تأدیةواجب الرجل 

في  أولادثلاثة  الأولى، فمثلا یكون للزوجة )5(لأخرىهذا یختلف من زوجة و  الأولادتزداد مع كثرة 

الزوجة الثانیة لدیها ولد واحد.أنَّ حین 

.183، ص1977، د.ط، الدار الجامعیة، د.ب.ن، الإسلامیةالزواج في الشریعة أحكامحمد فراج حسین، أ  )1(
.129سورة النساء، الآیة )2(
.514الجزري، المرجع السابق، صالأثیرابن )3(
تخصص القانون الخاص ق، الماستر في الحقو عرور عائشة، تقیید تعدد الزوجات ( دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة أ  )4(

.13، ص2012/2013، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الشامل
( دراسة مقارنة )، مذكرة 2005قانون الأسرة الجزائري المعدل الزوجات في الشریعة الإسلامیة و محمد بوقندورة، تعدد)5(

.41، ص2010/2011، 1، جامعة الجزائر وقانونتخصص شریعة الإسلامیة، لنیل درجة ماجستیر في العلوم 
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یتعدد لأن توافر القدرة على  أنعلى زوجاته فلیس له الإنفاقذا لم یكن الرجل قادرا على إك لذل

باب یا معشر الشّ ″لام: السّ لاة و منوط بالراغب في الزواج حتى بواحدة، لقوله علیه الصالإنفاق

من لم یستطع فعلیه بالصوم رج و للف أحصنللبصر و  أغضه نّ إمن استطاع منكم الباءة فلیتزوج ف

.)1(″ه له وجاءنّ إف

یصوم  أنفله  إلاّ و  لكي یتزوج،الإنفاقعلى رجل نا الكریم دلیل على وجوب قدرة الفحدیث رسول

ذلك بغرض دفع شهوته.و 

الفرع الثالث

شریع من التعددالتّ موقف الفقه و 

به عدة دول عربیة من أخذتقد و  الإسلامیةریعة موضوع تعدد الزوجات مباح في الشّ إنّ 

هناك من اعتمدت في نظام تعدد وضوابط قانونیة و دته بشروطبینهم الجزائر، فهناك من قیّ 

وضعت عقوبات لممارسها منعته و مته و كما هناك دول حرّ الإسلامیةریعة الشّ أحكامالزوجات على 

من تعدد الزوجات الإسلاميموقف الفقه سأتناولث یمن خلال هذا الفرع، بحسأوضحههذا ما و 

.( ثانیا )موقف التشریع  إلى سأتطرقثم و ، ) أولا(

من التعددالإسلاميموقف الفقه : أولا

، فیحل )2(لم یجدوا حرجًا في ذلكعدد و التإباحةاجمعوا على جواز اتفق فقهاء المسلمین و 

من ذلك، لقوله تعالى:بأكثریحرم علیه الجمع نسوة و أربعیجمع في عصمته  أنللرجل 

عة الثانیة، دار الفكر للطباعة والتوزیع الشخصیة )، الجزء السابع، الطبالأحوال(أدلتهو  الإسلاميوهبة الزحیلي، الفقه )1(

.168، ص1985النشر، سوریا، و 
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  الماستر في الأسرةقانون و  الإسلاميبوعزیز فضیلة، نظام تعدد الزوجات في الفقه )2(

.25، ص2014/2015، جامعة آكلي محند اولحاج، البویرة، تخصص قانون الأسرةن، القانو 
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ما ملكت  أوتعدلوا فواحدة ألاّ ن خفتم إرباع فساء مثنى وثلاث و فانكحوا ما طاب لكم من النّ ﴿

.)1(﴾ تعولواألاّ أدنىذلك  أیمانكم

المقام مقام امتنان أنّ ″تدل على تحریم زیادة الخامسة، كما قال ابن كثیر: ن لنا و تبیّ الآیةفهذه 

العلم  أهلجمع أ ″:قدامهقال ابن . و ″لذكره  أربعمن أكثرالجمع بین ، فلو كان یجوزإباحةو 

.)2(″زوجات أربعمن أكثریجمع بین  أنه لیس للحر نّ أعلى 

جل ر فعلى ال لاّ إ وجات و المساواة بین الز نة على وجوب العدل و السّ أهلكما اتفق الفقهاء و 

وآمن من الإحسانعدل و قرب من الأله لكونه أفضلو  أحسنالاقتصار على زوجة واحدة فذلك 

أیمانكمما ملكت  أوتعدلوا فواحدة ألاّ خفتم  فإن... تعالى: ﴿ الجور، فقد قال سبحانه و الظلم و 

.)3(﴾تعولوا ألاّ أدنىذلك 

ثانیا: موقف التشریع من التعدد

كان لكل منها حكمها الخاص، في تشریعاتها و  عددالتّ لموضوع العربیةلدولمعظم اقت تطرّ 

ثم موقف بعض التشریعات موقف المشرع الجزائري،  إلى سأتطرقبحیث ،جلیّاسأوضحههذا ما و 

.سوریاسأخص بالذكر: المغرب، تونس و العربیة و 

) موقف المشرع الجزائري:1

تعدد الزوجات حیث أباحفقد  الإسلامیةریعة الشّ أحكامسار المشرع الجزائري على مبادئ و 

من بأكثریسمح بالزواج ″الجزائري بقوله: الأسرةعلى ذلك في المادة الثامنة من قانون نصّ 

نیة العدل.رعي وتوفرت شروط و الشّ متى وجد المبررالإسلامیةریعة زوجة واحدة في حدود الشّ 

.03سورة النساء، الآیة )1(
، الأردنالتوزیع، ، دار النفائس للنشر و الأولىالسنة، الطبعة الزواج في ضوء الكتاب و أحكام، الأشقرعمر سلیمان )2(

.250-249، ص1997
.03سورة النساء، الآیة )3(
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یقدم طلب  أنواج بها و قبل على الز التي یُ والمرأةالزوجة السابقة إخباریجب على الزوج 

رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة. إلىرخیص بالزواج التّ 

ثبت الزوج المبرر أمن موافقتهما و تأكدذا إیرخص بالزواج الجدید،  أنیمكن رئیس المحكمة 

.)1(″روط الضروریة للحیاة الزوجیة الشّ رعي وقدرته على توفیر العدل و لشّ ا

في  الإسلاميشریع المشرع الجزائري لم یخالف التّ أنَّ فمن خلال تحلیل نص المادة نجد 

فقد سلك مسلكا)2(لم یمنعه مطلقاحیث لم یجعله مطلقا بدون ضوابط وشروط و ید، بقیّ مسألة التّ 

هي و  الإسلامیةریعة الشّ أقرتهاللقیود التي إضافةیده لنظام تعدد الزوجات، حیث وسطا في تقیّ 

ر عنه المشرع عبّ الأخیرحیث هذا الإنفاقنسوة وشرطي العدل و أربعمن أكثرتحریم الجمع بین 

إجراءاتهي تعتبر بمثابة قیود قانونیة و ضوابط و أضافبعبارة توفیر الشروط الضروریة للحیاة، 

ده المشرع حدّ الذي عدد و رعي للتوجود المبرر الشّ إثباتالتي تتمثل في وجوب و  المرأةوقائیة لصالح 

على  الذي ینصو  84/102رقم  الأولذلك في المنشور الوزاري وجة والمرض العضال، و بعقم الز 

یتحقق  أنمن ضابط الحالة المدنیة تلقي عقد زواج بثانیة فعلیه  أوذا طلب من الموثق إ ″:أنَّه

بشهادة طبیة من طبیب إثباتهیكتفي في الشرعي، و ، الذي هو المبررالأولرط من توافر الشّ 

المرض  أون لم یثبت على العقم إمرضها العضال ف أو الأولىاختصاصي تثبت عقم الزوجة 

.)3(″الموظف القانوني المختص تلقي العقد  أورفض الموثق 

قد تكون سببا لطلب الزوج التعدد، ترك المشرع لقضاة الموضوع أخرىه هناك مبررات نّ أكما 

المؤرخ في 14هذا ما جاء في المنشور الوزاري الثاني رقم لتقییم المبرر و قدیریة لطة التالسّ 

31ج.ر.ج.ج، عدد رقم ، الأسرة، متضمن قانون 1984جوان9، مؤرخ في 11-84القانون رقم ، من08المادة )1(

.معدل و متمم ،1984جویلیة 31الصادر في 
الشخصیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الأحوالحفحوف سعاد، طالب رحمة، السلطة التقدیریة للقاضي في مجال )2(

.17، ص2011/2012، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص قانون خاص شامل، الحقوق
، متضمن كیفیة تطبیق 1984سبتمبر 23، مؤرخ في 102-84، صادر عن وزارة العدل، رقم أولمنشور وزاري )3(

الجزائري. الأسرةمن قانون 08المادة 
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لا الزوجة السابقة واللاحقة و إخبارللمبرر الشرعي یجب على الزوج إضافة.)1(22/08/1985

حدهما الآخر.أهذا الحد فقط بل یشترط موافقتهما معا كي لا یفاجئ  إلى الأمریتوقف 

 إلىالرجل الذي یرید التعدد تقدیم طلب الترخیص بالزواج  ريالمشرع الجزائأیضاوجب أ

التحقق من توفر الشروط اللازمة السابقة و  التأكدرئیس المحكمة الكائن بمسكن الزوجیة، فبعد 

الرابع. أوالثالث  أوالثاني سواءالمحكمة الترخیص بالزواج یجوز لرئیسكر الذّ 

:) موقف بعض التشریعات العربیة2

ت نظام تعدد الزوجات فكانت لكل واحدة منهماتبنّ الإسلامیةمعظم الدول العربیة إنَّ 

الإسلامیةالشریعة حكامأمنها من اعتمدت فقط على منها من قیّدته بضوابط قانونیة و موقف،

وضعت عقوبات عدد و منعت التو  متحرّ ه من بین هذه الدول هناك من نَّ أ إلااكتفت بقیودها، و 

حیال ذلك.صارمة جدا 

أ) التعدد في التشریع المغربي:

أربع أي الإسلامیةالشریعة أقرتهاالمشرع المغربي تعدد الزوجات ذلك في الحدود التي أباح

المتعلقة بموانع الزواج الأسرةمن مدونة 39هذا ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة و  ،زوجات

.)2(″یادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا الزّ ″التي نصّت على ما یلي: و  المؤقتة

یمنع التعدد إذا خیّف عدم العدل بین الزوجات، كما ″من المدونة: 40جاء في نص المادة و 

.)3(″یمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیها 

الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الأسرةقانون و  الإسلاميینب مجوجة، قیود تعدد الزوجات بین الفقه ز   )1(

، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، تخصص شریعة وقانون، الإسلامیةالماستر في العلوم شهادةالحصول على 

.60، ص2016/2017
السابق.، المرجع 70-03، من قانون 39المادة )2(
، المرجع السابق.70-03، من قانون 40المادة )3(
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ها المبرر یثبت لذا لم إالمحكمة بالتعدد تأذنلا  ″المدونة: نفسمن41المادة أضافت و 

، وضمان جمیع الأسرتین لإعالةذا لم تكن لطالبه الموارد الكافیة إالموضوعي الاستثنائي، 

.)1(″الحیاة أوجهمساواة في جمیع و  إسكانالحقوق من نفقة و 

للزوج التعدد في حدود أجازالمشرع المغربي أنَّ نجد ،من خلال تحلیل المواد السالفة الذكر

كذا وجود و على الزوجات، الإنفاقلكن بشروط وقیود تتمثل في وجوب العدل و الإسلامیةالشریعة 

توفرت هذه  فإذاعدم وجود شرط عدم التعدد في عقد الزواج،  إلى بالإضافةالموضوعي، ر المبر 

للرجل بالتعدد.تأذن أنالشروط یجوز للمحكمة 

المشرع المغربي فرض نفس القیود التي جاء بها المشرع الجزائري، أنَّ فالملاحظ في هذه المواد 

ة التعددحاللاحقة فالمشرع المغربي لم یشترط لصابقة و الزوجة الس إعلاماستثناءا فیما یخص شرط 

.)2(موافقتهن أوالزوجتین إخبار

تقدیم وج على الز المشرع المغربي أوجب ن تعدد الزوجات، أجراءات المتبعة بشلإوفي ظل ا

بالتعدد في شكل  الإذنطلب  إفراغالمشرع المغربي  فرضلجزائري، وخلافا للمشرع اذن بالتعدد الإ

هویتهم، راف و ( تحدید الأطبالبیانات الجوهریة هتضمین) و  مقال افتتاحي ( عریضة افتتاح الدعوى

بل للحضور من قِ مراد التزوج علیهااستدعاء الزوجة الموطنهم، مهنتهم...)، ثم بعد ذلك یتم

هذا ما أغفل علیه المشرع الجزائري.  و هي بمثابة آلیة لإخطار الزوجة بإرادة زوجها ، و )3(المحكمة 

ب) التعدد في التشریع التونسي:

في نظام تعدد الزوجات، حیث منعت الرجلالإسلامیةخالفت الدولة التونسیة موقف الشریعة 

،المرجع السابق.70-03، من قانون 41المادة )1(
لثة، دار هومة للطباعة ، الطبعة الثاالأولالشخصیة، الجزء الأحواللحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء )2(

.403، ص2011التوزیع، الجزائر، والنشر و 
، السیاسیةمجلة العلوم القانونیة و سریة المغربیة، تشریعات الأالرخصة في الوعلالة، تعدد الزوجات بین الحق و عمر ب)3(

.58، ص 2015، الجامعة الإفریقیة أحمد درایة، أدرار، 11عدد 
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غرامة مالیة مقدرة ب علیها القانون بالحبس لمدة سنة و جعلت منه جریمة یعاقب یتعدد و  أنالمتزوج 

هذا ما نصالقانون و أحكامذلك الزواج طبق إبراملو لم یتم و  حتىبإحداهما أوفرنك،  لفأ 240

وجات تعدد الز ″خصیة التونسیة بقوله: حوال الشّ من مجلة الأ18یه صراحة في الفصل عل

جن ابق یعاقب بالسل فك عصمة الزواج السقبْ وجیة و هو في حالة الز و  ممنوع. فكل من تزوج

الزواج الجدید لم یبرم  أنَّ لو العقوبتین و بإحدى أوفرنك أربعونئتان و ة قدرها مایبخطلمدة عام و 

.)1(″القانون حكامأطبق 

یعتبر البلد عرفیا، و عدد سواء أكان رسمیا أو تحریم التّ المشرع التونسي قام بحظر و فبهذا نجد أنَّ 

.وجاتالز  عددربي الإسلامي الوحید الذي منع تالع

ج) التعدد في التشریع السوري:

أباح المشرع السوري التعدد كغیره من البلدان العربیة الإسلامیة التي أجازت تعدد الزوجات، 

17في المادة امها. فقد نصواجبة على الرجل احتر  اشروطا و لكن لم یبقیه مطلقا بل جعل له قیود

وّغ شرعي ذا كان لدیه مسإ إلاّ امرأتهن یتزوج على أللمتزوج بیأذنلا  أنللقاضي ″ه: نّ على أ

.)2(″كان الزوج قادرا على نفقتها و 

ة حتى یطلق إحدى زوجاته الأربع لا یجوز أن یتزوج الرجل بالخامس″نه: أ 37وجاء في المادة 

.)3(″تها تنقضي عدو 

حكام الفقه الإسلامي من بع أالمشرع السوري اتّ هاتین المادتین نجد أنَّ فمن خلال تحلیل 

نه أضاف بعض القیود اشتراط القدرة على الإنفاق. كما أحیث إباحة التعدد إلى حد أربع نسوة، مع 

حقق من وجود یجب على هذا الأخیر التّ وجات یتوقف على إذن القاضي و القانونیة، فتعدد الز 

أیضا لتي استعملها المشرع الجزائري، و هي العبارة اللتعدد و رعي المبرر الشّ رعي أيّ غ الشّ المسو 

الشخصیة التونسیة، المرجع السابق.الأحوال،من مجلة 18الفصل )1(
، الموجع السابق. 59التشریعي رقم من المرسوم ، 17المادة )2(
، المرجع السابق.59من المرسوم التشریعي رقم ، 37المادة )3(
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 لن یحصل على رخصة تعدد إلاّ وجتین و یجب أن یكون الزوج قادرا على الإنفاق على الز 

الزوجات.

ثانيالالمطلب 

المقصود بالاشتراط في عقد الزواج وخصائصه

لدیمومة عشرتهم الزوجیة،ضروریة لمصلحتهم و ها ر التي یریانللزوجین حق اشتراط الأمو 

ه الشروط منافیة لمقتضى تكون هذهم بشرط ألاّ حقوقروط بمثابة ضمان على حریاتهم و فهذه الشّ 

سأتطرق ( الفرع الأول )، ثم ط المقترن بعقد الزواجر هذا المطلب سأتناول تعریف الشّ في العقد. و 

شریع من الاشتراط في التّ یرا سأبین موقف الفقه و ثم أخ( الفرع الثاني )،  رطالشّ إلى خصائص 

( الفرع الثالث ).عقود الزواج 

الفرع الأول

المقترن بعقد الزواجشرطتعریف ال

للشرط. ( ثانیا )الاصطلاحي ثم التعریف ( أولا )غوي عریف اللّ سأتطرق في هذا الفرع إلى التّ 

:غوي للشرطالتعریف اللّ  أولا:

وهو بمثابة ،)1(″نحوهو يء والتزامه في البیع التزام الشّ ″هو  غةاللّ  يتعریف الشرط فإنَّ 

.أكثر أوالاتفاق بین شخصین 

لأحدتكون ملزمة و یتم الاتفاق علیها ،للعقد إضافیةوقیود خاصة أحكامفالشرط هو وضع واشتراط 

العلامة التي یتم تمییز العقد عن غیره من العقود  أوفهو كالبصمة ،لكلاهما أوالمتعاقدین 

.الأخرى

.460، ص1997ن، ب.مكتبة لبنان للناشرون، د. د.ط بطرس البستاني، محیط المحیط،)1(
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للشرطالتعریف الاصطلاحيثانیا: 

یتوقف ثبوت ه مانَّ أوقیل ،يء ولا یكون جزءا من حقیقتهیتوقف علیه وجود الشّ هو ماو 

.)1(علیهالحكم 

الالتزام عن ما یقتضیه فالشرط هو التزام زائد عن الالتزامات الأصلیة في العقد، فقد یختلف هذا 

العقد أو یكون مؤكدا له أو هو من مقتضیات العقد ذاته.

في صلب العقد  ردیماه یعتبر من المشروط نَّ أسبة للشرط بحیث قیل تعریفات بالنّ ولقد وردت عدة 

جل وتشترط علیه عدم التعدد علیها فیقبل ر واج من الن تقبل المرأة الز أك ،وصیغته عند إنشاءه

  .ذلكالزوج 

.)2( ″الحكمیتوقف على وجود الحكم على وجوده ویلزم من عدمه عدم ما″: هنّ أقیل أیضا و 

وجوبا وهو ربط به غیره عدما لاأمركلّ ″: هبأنَّ ف الشرط رقا فقد عرّ وعن العلامة مصطفى الزّ 

وجود الشرط فلا یستلزم أماالمشروط له الأمرعدم الشرط یستلزم عدم  أيخارج عن ماهیته 

.)3(″وجود المشروط

بل یقوم ، بل القانونیتم فرضها من قِ  رع ولالشیوجبها اهي شروط لا إذن الشروط المقترنة بالعقد

 أولكلاهما  أكانه من المصلحة سواء نَّ أللعقد وفقا لما یراه بإضافتهاكلاهما  أوحد المتعاقدان أ

لأحدهما.

مكملة من مقتضیات نیل شهادة براكتة مسعود، الاشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، مشروع مذكرة )1(

.3، ص2014/2015العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، لماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و ا
، دار وائل للنشر 08العدد رقم  بشار عدنان ملكاوي، معجم تعریف مصطلحات القانون الخاص، الطبعة الأولى،)2(

.131، ص2008التوزیع، عمان، و 
، العدد 20، المجلد مجلة الحضارة الإسلامیةالشروط المقترنة بعقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري،، یعقوبيفتیحة)3(

.544-543، ص2019، 1جامعة وهران الأول،
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الثانيالفرع 

المقترن بعقد الزواجالشرطخصائص 

لة فیما یلي:   المتمثّ رط المقترن بالعقد بعدة خصائص و یتمیز الشّ 

العقد أوصرف زائد عن أصل التّ ه أمرنَّ أأولا: 

والشرط المقترن ،والشروط المتطلبة لانعقادهأركانه انعقاد العقد بمجرد توفر نه یتمأالأصل 

بعد تمامه الأخیرلهذا  إضافتهیتم  هلأنّ یؤثر على صحة العقد شرط زائد غیابه لاإلاّ هو  بالعقد ما

أمراوشرط فیه ،التصرف أي بالأصلجزم فیه الشرط ما″:ركشيقال الزّ كما و  ،وانعقاده

ه یعتبر نَّ إل الزوج ذلك فتكمل دراستها وقبِ  أنفي عقد الزواج  المرأةذا اشترطت إفمثلا .)1(″رآخ

یتعلق التصرف  أن ،آخروبتعبیر نعقد دون الحاجة لهذا الشرطاالعقد  نّ زائد لأأمرهذا الشرط 

وذلك  ،وغیر موجود وقت التعاقدالأصلزائد عن بأمرالوفاء  هماكلی أوحد طرفي العقد أبالتزام 

.)2(یماثله من عبارات دالة على الاشتراطما أو.... ن.أباستعمال كلمة بشرط 

مستقبليأمره نَّ أثانیا: 

ه متعلق بالتزام سیكون في المستقبل نّ أ أي ،المستقبلیةبالأموریتعلق الشرط المقترن بالعقد 

ط قد وقع فلا فائدة من ذا كان الشر إ هلأنَّ ،لا في الحاضرلا في الماضي و أصلاغیر موجود 

.)3(یستحیل على المتعاقد الالتزام بهاشتراطه و 

.62قطر، د.س.ن، صد.د.ن، أثرها فیه في الفقه الإسلامي، د.ط، المقترنة بالعقد و عثمان شبیر، الشروطمحمد )1(
ة الأولى، دار ابن حزم للطباعة والنشر الشروط الاتفاقیة في ثوب عصري جدید، الطبعالعلواني، عقد الزواج و نشوة )2(

.88، ص2003التوزیع، لبنان، و 
اسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون القانون( در النكاح وأثره بین الشریعة و سي الناصر بوعلام، الاشتراط في عقد)3(

تخصص شریعة القانون، في الشریعة و بعض التشریعات العربیة)، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیرو  الأسرة الجزائري

.19، ص2011/2012، -السانیا–، جامعة وهرانقانونو 
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محتمل الوقوعأمره نَّ أثالثا: 

زواله  أوفیرتبط نشوء الالتزام ، غیر محقق الوقوعأمرمستقبلي فهو أمرالشرط أنَّ باعتبار 

ذا كان إ هلأنَّ قوعه لیس بمستحیل و صول في المستقبل و بحادث مستقبل محتمل غیر مؤكد الح

.)1(العقد یكون باطلافإنَّ الشرط مستحیل الوقوع 

  زجائمشروع و تراط یكون الاش أنرابعا: 

،بالغایة المقصودةماإنَّ رطیة في حد ذاتها و ترتبط بالواقعة الشفكرة مشروعیة الشرط لاإنَّ 

ن موافقا بمقتضى العقد یكو ماوإنّ العامة  الآدابظام العام و یكون الشرط مخالف للنّ ألاّ فیجب 

لبیان عدم مشروعیة من الأمثلة التي تضرب و   .)2(العقد بأصلرط یلحق هذا الشّ نَّ ومقاصده لأ

الشرط بسبب الغایة غیر المشروعة شرط عدم الإنجاب، كأن یفرض الزوج على المرأة التي 

سیتزوجها عدم الإنجاب أو العكس تقوم الزوجة باشتراط ذلك. فهذا الشرط یتنافى مع النظام العام 

والآداب العامة .

الفرع الثالث

  الزواجالتشریع من الاشتراط في عقد الفقه و  موقف

ثم بعد ذلك سأتعرض لموقف ، ( أولا )سأتطرق إلى موقف الفقه من الاشتراط في عقد الزواج

.( ثانیا )شریع منه الت

  في عقد الزواج : موقف الفقه من الاشتراطأولا

ث هناك جانب من الفقهاء اختلف الفقهاء مابین مجیز ومانع فیما یتعلق بحریة الاشتراط بحی

الأصل في الاشتراط الأصل في الاشتراط الحظر وهناك جانب آخر من قال بأنَّ نَّ من قال بأ

.20سي ناصر بوعلام، المرجع السابق، ص)1(
تخصص قانون ق، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقو -الآثارو  الأحكام-طرشي سمیة، الشروط في عقد الزواج )2(

.13، ص2014/2015بسكرة، جامعة محمد خیضر، ،الأحوال الشخصیة
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تجاه.في هذا الفرع مع تبیان أدلة كل االإباحة وهذا ما سأوضحه

) المانعین:1

یمثل هذا الاتجاه مذهب الظاهریة والذي یعتبر أضیق المذاهب بالإضافة إلى رأي كل من 

 ما ورد الأصل في الشروط الحظر إلاّ والشافعیة، بحیث اتفقوا في أنَّ الحنفیة وطائفة من المالكیة 

، )1( ″فإرادة الإنسان في التعاقد مقیدة بما ورد به الدلیل الشرعي  ″نص الشرعي بجوازه، الفي 

ه هناك بعض الاختلافات في نّ أهذه المذاهب على هذا المبدأ ولو فمبدئیا اتفقت جمیع 

.)2(التفصیلات

التي هي تلك التي توافق مقتضى العقد و الشروط الجائزة هذا المذهب أنَّ یرى أصحاب 

، )3(تثبت بالدلیل عن مشروعیتها، وأبطلوا كل تصرف أو عقد لم یقم الدلیل على جوازه وصحته

، وأیضا قوله )4(﴾ المونومن یتعد حدود االله فأولئك هم الظّ ﴿وا على ذلك قوله تعالى: واستدلّ 

.)5(﴾ یتعدى حدود االله فقد ظلم نفسهومن ﴿تعالى: 

لا یصح لهم تجاوزها  ااالله سبحانه وتعالى وضع لعباده حدودن لنا هذه الآیات الكریمة أنَّ تبیّ 

كل من قام باشتراط شروط لم یكن هناك دلیل على جوازهانَّ ، وأمَ لَ ه ظَ وصف من یقوم بتعدیها بأنَّ و 

  ا.الوفاء بهلا یجب فقد تعدى على حدود االله تعالى و 

مجلة العلوم التشریع الجزائري)، و  الإسلاميالشروط المقترنة بعقد الزواج ( دراسة مقارنة بین الفقه عدلان مطروح، )1(

.167، د.س.ن، صجامعة تبسة، العدد الثاني عشر، الإنسانیةالاجتماعیة و 
مجلة الدراسات ، محدودیة الممارسةالزواج بین الاعتراف القانوني و الاشتراط في عقدحجاب یاسین، حداد فاطمة، )2(

.244،د.س.ن، صجامعة العربي البسي، تبسة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، العدد السابع، البحوث القانونیةو 
.21براكتة مسعود، المرجع السابق،ص)3(
.229سورة البقرة، الآیة )4(
.1سورة الطلاق، الآیة )5(
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من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو ″:نة فقد استدلوا بقول رسول االله أما من السّ 

رط لم یكن كل شعمل أو شرط لا یوافق شرع االله ولا أحكامه، و یفید الحدیث ببطلان كل،)1(″رد

مشروعیته فهو باطل لا یجب الوفاء به .هناك دلیل على جوازه و 

في  تیشترطون شروطا لیسما بال رجالٍ ″قال: سولالرَّ عنها أنَّ أیضا عن عائشة رضي االلهو 

، إن كان مئة شرط، قضاء االله أحقكتاب االله فهو باطل، و كتاب االله ؟ ما كان من شرط لیس في

.)2(″عتقإنما الولاء لمن أط االله أوثق، و شرو و 

ى أن یشترطوا شرطا لم یرد دلیل عل اسه لا یمكن للنّ نَّ أص السابق كتأكید للنّ نص الحدیث و یفید 

لا یجب الوفاء روعیته و ه یبطل ذلك الشرط لعدم مشنّ أنة و اب االله عزّوجلّ  أو في السّ جوازه في كت

به.

نة أو الإجماع على ه ما لم یرد في كتاب االله أو السّ صین السابقین دلیل على أنَّ ففي كلا النّ 

مشروعیة إباحة الاشتراط فهو باطل.

أنصاره بل یشمل أیضا آراء وأفكار اهریة و قه الإسلامي لم یتوقف فقط عند مذهب الظالف إنّ 

المذاهب التي تمسكت بحریة الاشتراط في عقد الزواج وذلك بعرض آرائهم وأدلتهم بذلك.

:) الموجزین2

عاقد الذي یمثله مذهب الحنابلة أي وهو ذلك الرأي القائل بحریة التهذا الرّ أنصارذهب 

لا یحرم من هذه و  الإباحةفي الاشتراط هو الأصلنَّ أالقول ب إلىطائفة من فقهاء المالكیة، و 

حریة الاشتراط تابعة أنَّ ذلك اعتبارا و  )3(إبطالهرع على تحریمه و ما ورد دلیل في الشإلاّ الشروط 

التعاقد .لحریة 

.167عدلان مطروح، المرجع السابق، ص)1(
، دار ابن كبیر للطباعة الأولىالطبعة ، 2729، حدیث رقم:البخاري، صحیح البخاريإسماعیلبنمحمدأبو عبد االله )2(

.669، ص2002النشر، لبنان، و 
.246حداد یاسین، حجاب فاطمة، المرجع السابق، ص)3(
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 ما كان من الشروط كل شرط یقترن بالعقد هو شرط صحیح إلاّ فحسب أنصار هذا المذهب أنَّ 

اد الحریة في خلق للأفر  . فهم یرون أنَّ )1(الآداب العامة، أو كان مخالفا للشرعظام العام و مخالفا للنّ 

إرادة الأفراد تلعب دورا هاما في تحقیق الالتزامات أنَّ شروط وعقود جدیدة على أن تكون مباحة، و 

ه، فالعقد المستوفي لكل أركانه وشروطه بتحقیقملزمه الفرد بإرادته الحرة هو مقید و فكل عقد باشر 

لو كانت مع بالوفاء بالعقود والعهود حتى و تعالى أمر عباده یتمتع بقوته الإلزامیة، واالله سبحانه و 

.)2(إرادة الأفراد حرة في تصرفاتها حتى في الشرع الإسلاميالمشركین، فهذا دلیل على أنّ 

نة، فما جاء من الكتاب:السّ حجج وأدلة من الكتاب و الاتجاه لتبریر رأیهم على هذا استدلّ 

.)3(﴾ها الذین امنوا أوفوا بالعقودیا أیّ قوله تعالى: ﴿ 

.)4(﴾أوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسئولاو  ﴿قوله أیضا: و 

.)5(﴾بعهد االله أوفواو  ﴿قوله أیضا: و 

.)6(﴾من أوفى بما عهد علیه االله فسیؤتیه أجرا عظیماو  ﴿قوله أیضا: و 

كل شرط اشترطه إنسان على العهود في كتابه الكریم، فإنَّ وجب االله تعالى الوفاء بالعقود و فقد أ

روط التي ورد دلیل على حضرها  تلك الشنفسه أو على غیره فهو بمثابة عقد یجب الوفاء به، إلاّ 

تحریمها. و 

نة:ما جاء من السّ أما

.21طرشي سمیة، المرجع السابق، ص)1(
.246، صالسابق، المرجعحداد یاسین، حجاب فاطمة)2(
.01سورة المائدة، الآیة )3(
.34، الآیة الإسراءسورة )4(
.102الآیة، الأنعامسورة )5(
.10الآیةسورة الفتح، )6(
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من الشروط أوفیتمما أحق ″قال: بيّ فعن عقبة بن عامر رضي االله عنه عن النّ 

یشترطها الشروط التيأنَّ ا الحدیث یدل على هذ إنَّ .)1(″ما استحللتم به الفروج،توفوا به أن

. وعلیه بما )2(بابه أضیقأمره أحوط و نَّ وط بالوفاء وذلك لأالشر أحقالزوجان في عقد النكاح هي 

ده جمهور هذا ما أكّ حة و الأصل في الاشتراط هو الصه جاء الأمر بالوفاء بشروط النكاح فإنَّ نَّ أ

  الفقهاء.

 صلحا الصلح جائز بین المسلمین، إلاّ ″قال: رسول االله حدیث أبي هریرة رضي االله عنه أنَّ و 

.)3( ″حراماحلّ أشرطا حرم حلالا و المسلمون على شروطهم، إلاّ أحل حراما أو یحرم حلالا و 

 تلك التي حث على وجوب الوفاء بالشروط إلاّ أمر و سول الرّ أنَّ یدل هذا الحدیث أیضا على و 

م ما أباحه تعالى.لا أن یحرّ و  مه االلهتناقض الشرع، فلیس للمشترط أن یبیح ما حرّ 

) الرأي الراجح3

ذي اهریة والمذهب الظوجهات نظرهم، نجد أنَّ من خلال طرح أراء وأدلة فقهاء الاتجاهین و 

واج وقد استدلوا بأحادیث ضعیفة حظر إرادة الاشتراط في عقود الز یَ یمنع و یعتبر أضیق المذاهب، 

المؤیدین فهي سلیمة مما یؤكد والعمل به. وأما أدلة المجیزین و دلیل للتمسكلم یسلم منها أيُّ و 

الصائب، بشرطأي الأرجح و ادعاءهم، فالأخذ بالرأي القائل بجواز الاشتراط في عقد الزواج هو الر 

.)4(نصوص الشریعة الإسلامیةق منفعة مقصودة ولا تتعارض مع مقتضى العقد و قَ حَ أن تُ 

الأصل في الاشتراط الإباحة أصح الأخذ برأي الحنابلة الذي یقضي بأنَّ حسب رأیي فإنَّ و 

حقوقهم جین باشتراط شروط تحمي مصالحهم و و ه یسمح للز أدق باعتباره اتجاه سلیم، كما أنّ و 

، دار البلاغة للطباعة والنشر الأولىعبد االله البخاري، الطبعة لأبيحمد بن علي بن حجر العسقلاني، كتاب النكاح أ  )1(

.166، ص1986التوزیع، لبنان، و 
، 2005التوزیع، مصر، رط، دار الجامعة الجدیدة للنشر و علي محمد علي قاسم، التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالش)2(

.39ص
، ثانيالالمجلد ، 1400حدیث رقم: هو الجامع الكبیر،و  الترمذي، سنن الترمذيعیسى محمد بن عیسى بن سورة أبو)3(

.464-463، ص 2014للنشر، د.ب.ن، التأصیلتقنیة المعلومات دار ، مركز البحوث و الأولىالطبعة 
.45،46براكتة مسعود، المرجع السابق، ص)4(
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حریة الاشتراط لیست أنَّ ستقرار ودوام علاقتهم وعشرتهم الأسریة، خاصة و المشتركة ذلك ضمانا لا

أیضا لم یقم دلیل شرعي على ریعة الإسلامیة و مطلقة بل هي مقیدة بعدم مخالفة نصوص الش

تحریم الاشتراط.

  جشریع من الاشتراط في عقد الزواثانیا: موقف التّ 

شریع الجزائري، عقود الزواج من بینهم التتبنت معظم التشریعات العربیة لنظام الاشتراط في

ن موقف المشرع الجزائري من الاشتراط في عقود هذا ما سأوضحه في هذا العنصر بحیث سأبیّ و 

الزواج، ثم سأتعرض إلى موقف بعض التشریعات العربیة.

) موقف المشرع الجزائري من الاشتراط في عقد الزواج:1

احة ما الأصل في الاشتراط الإبهب الحنبلي في أنَّ سار المشرع الجزائري على خطى المذ

. بحیث أجاز للزوجین 35، 32، 19منعه، فنص على ذلك في المواد لم یقم دلیل على تحریمه و 

سكینة علاقتهم كفیلة بحمایة مصالحهم المشتركة وضمان استقرار و ه من شروط یاناشتراط ما یر 

التي تنص على من قانون الأسرة الجزائري و  19ة المادهذا ما أوضحه جلیّا في نص . و )1(الزوجیة

ل الشروط التي یریانها ضروریة، ق كواج أو في عقد لاحللزوجین أن یشترطا في عقد الزّ ″ه: أنَّ 

عمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا ولا سیما شرط عدم تعدد الزوجات و 

المشرع الجزائري أخذ بمبدأ سلطان الإرادة، بحیث ترك للزوجین حریة بهذا نجد أنَّ و  .)2(″القانون

نص أو قاعدة شرعیة أو قانونیة الاشتراط ذلك لتحقیق مصالحهم ما لم تتعارض هذه الشروط مع

لى ضرورة الالتزام أكد عو بعقد رسمي لاحق لعقد الزواج، و ذلك خلال عقد رسمي أثناء الزواج أو 

  ها. الوفاء ببهذه الشروط و 

، العدد الرابع عشر، جامعة مجلة الإحیاء، الجزائريالأسرةتطبیقاته في قانون الاشتراط في عقد الزواج و سمیر عبدو، )1(

.465باتنة، د.س.ن، ص
فبرایر 27صادر بتاریخ ال، 15 رقم ، ج.ر.ج.ج عدد2005فبرایر 27، مؤرخ في 02-05رقم  الأمرمن 19المادة )2(

2005.
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ت علیه المواد هذا ما نصّ ه یبطل، و ه إذا كان الشرط منافیا لمقتضیات عقد الزواج فإنَّ بالمقابل فإنَّ 

ذا اشتمل على إ ،یبطل الزواج″ه: أنَّ 32بحیث جاء في المادة 02-05من الأمر  35و 32

افي على بطلان الشرط المن35المادة  أكدتكما .)1(″مقتضیات العقدشرط یتنافى و  أومانع 

ذا اقترن عقد الزواج إ ″ه:ت على أنّ بحیث نصّ العقد صحیحاإبقاء لمقتضیات عقد الزواج مع

.)2(″العقد صحیحا رط باطلا و بشرط ینافیه كان ذلك الش

صین حول قع في تناقض بین النّ المشرع الجزائري و عند تحلیل هاتین المادتین نلاحظ أنَّ 

واج إذا اشتمل یقر ببطلان عقد الز 32نص المادة الشرط المخالف لمقتضى العقد، بحیث أنَّ أثر 

نص بعده. في حین أنَّ التفریق بین حالة قبل الدخول و مقتضیات العقد دون على شروط تتنافى و 

ثر رط فقط فلا أأبطل الشعلى شرط ینافي مقتضیاته صحیحا و یجعل من العقد المشتمل35المادة 

هما تحملان عنوانا واحدا اصة أنمن هاتین المادتین یمكننا العمل خا الأخیر على العقد. فبأيّ لهذ

الذي جاء في الفصل الثالث من قانون الأسرة.كاح الفاسد والباطل و وهو الن

تین في نص واحد، أو قام ه كان من الأنسب لو أدرج المشرع الجزائري هاتین المادحسب رأیي أنَّ 

  .ج . من ق.أ 35و 19فاء فقط بالمادتین الاكتو  32المادة بإلغاء وحذف 

خذ أیضا بالمذهب القضاء لم یتخذ فقط بالمذهب الحنبلي بل اتّ أما من الناحیة العملیة فإنَّ 

قضاء جواز ه من المقرر فقها و نّ حیث أ″ه جاء في نشرة القضاة ما یلي: نَّ بحیث أ)3(المالكي

ن لا تشاء من الشروط التي تكون لها فیها فائدة، بشرط أاشتراط الزوجة في عقد الزواج ما 

بشرط أن لا تناقض روح العقد.تحلل حراما أو تحرم حلالا و 

وج استنتجوا من الوقائع بعد أن استبعدوا التهم التي أسندت إلى الز الموضوعقضاةحیث أنَّ و  

اج زوجته من بلدها یعتبر الزوج بإصراره على إخر من الوثائق بما لهم من سلطة تقدیریة، أنَّ و 

، المرجع السابق.02-05من الأمر ،32المادة )1(
، المرجع السابق.02-05، من الأمر 35المادة )2(
.169عدلان مطروح، المرجع السابق، ص)3(
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مخلا بأحد الشروط التي تضمنها عقد الزواج التي التزم بها الزوج، مما یترتب علیه فك 

.)1( ″العصمة

الشرط شرعا أنَّ من المقرر قانونا و ″من المجلة القضائیة ما یلي: 49575جاء في الملف رقم و 

الذي یدخل في باب الكراهة لما فیه من ینافیه، و واج الذي لا یقتضیه العقد ولا الوارد في عقد الز 

القضاء بما یخالف هذا المبدأ من ثم فإنَّ واج، و لا یؤثر في عقد الز حجیر لا یلزم الزوج به و التّ 

یعد مخالفا للأحكام الشرعیة.

قضاة الموضوع ألزموا الزوج بالعرف بتعهده بالبقاء  أنَّ  –في قضیة الحال –لما كان الثابت و 

ریعة، وفرضوا علیه قیدا هو ه في العاصمة، یكونوا بقضائهم كذلك قد خالفوا أحكام الشبزوجت

.)2(″المطعون فیه إبطال القرار مخیر فیه، ومتى كان كذلك استوجب نقض و 

مذهب الحنابلة في حریة ولى تم الحكم علیها بما یتناسب و في القضیة الأنلاحظ أنَّ 

كان للزوجة الحق في الفسخ إذا لم یف الزوج بالشرط. أما في الاشتراط مع الالتزام بالوفاء، و 

، وذلك یتناسب مع مذهب المالكیة في الشروطإن الحكم الذي صدر بشأنها یمیل و القضیة الثانیة ف

القضاة لم لا ینافیه حكمه الكراهة، فالزوج غیر ملزم بالوفاء. فبهذا نجد أنَّ أنَّ ما لا یقتضیه العقد و 

القاضي یستعمل سلطته صوص القانونیة كما جاءت في قانون الأسرة، بل أنَّ النّ یلتزموا بتطبیق

التقدیریة في إصدار الأحكام المناسبة للقضایا المطروحة أمامه مراعیا بذلك المصلحة المرجوة.

ه نجد أن المشرع الجزائري توسع في مسألة الاشتراط في عقد الزواج بعد التعدیلات التي  أنَّ إلاّ 

على الأسباب التي تسمح للزوجة المطالبة بالتطلیقه نصّ على قانون الأسرة، فنجد أنَّ أدخلت

من بین هذه الأسباب نجد مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد من ق.ا.ج، و 53ذلك في المادة و 

فق الزوجان على أحد من المادة السالفة الذكر، فإذا اتّ 9المنصوص علیه في الفقرة واج الز 

علیها ثم قبل الزوج بذلك فیجب علیه الوفاء،  واجتراط الزوجة على زوجها عدم الز الشروط، مثلا اش

.39، ص1972، سنة2عدد  ، نشرة القضاة،03/03/1971المحكمة العلیا، غرفة القانون الخاص، )1(
، 1991، سنة 2، م.ق، عدد 20/06/1988مؤرخ في 49575الشخصیة ، قرار رقم الأحوالالمحكمة العلیا، غرفة )2(

  . 53ص
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لو عارض ضائي حتى و یتم هذا الأخیر بحكم ق، و بالتزامه فیحق للزوجة طلب التطلیقإذا أخلّ و 

.)1(الزوج ذلك

الاشتراط في عقد خاصا بنظاما ها تشكل ركنا و تحلیلي لهذه المواد أجد بأنَّ بعد استقرائي و 

اهم في بناء أسرة سامیة مستقرة وكذلك للتقلیل من المشاكل وحمایة حقوق الذي بدوره یسالزواج، و 

مصالح الأفراد. و 

موقف بعض التشریعات العربیة )2

سأخص واج و سأتعرض إلى موقف بعض التشریعات العربیة من الاشتراط في عقود الز 

سوریا.كر كلٌ من المغرب، تونس و بالذّ 

أ) في القانون المغربي:

لقد تعرض المشرع المغربي إلى الشروط المقترنة بعقد الزواج في القسم الرابع من مدونة 

، 47ذلك من خلال نص المواد واج وآثارها و الأسرة المغاربیة تحت عنوان الشروط الإرادیة لعقد الز 

. 49و 48

العقد   ما خالف منها أحكامكلها ملزمة إلاّ الشروط″من م.أ.م على ما یلي: 47إذ نصت المادة 

فمن خلال تحلیل .)2(″العقد صحیحا باطلا و د الآمرة للقانون فیعتبرما خالف القواعومقاصده و 

یریانها الحق في اشتراط الشروط التيوجین الحریة و المشرع المغربي أعطى للز ص نجد أنَّ هذا النّ 

استثنى من ذلك تلك المنافیة لمقتضى العقد، أو للقواعد مناسبة لحمایة حقوقهم ومصالحهم، و 

یجب روط صحیحة و كل الشالقانونیة فحكمها البطلان مع إبقاء العقد صحیحا، أما عدا ذلك فإنَّ 

الوفاء بها.

.170عدلان مطروح، المرجع السابق، ص)1(
، 5184، المتضمن مدونة الأسرة، ج.ر عدد 2004فبرایر 3، الصادر في 70-03، من القانون رقم 47المادة )2(

.2004فبرایر 5الصادر یوم الخمیس 
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دة مشروعة الشروط التي تحقق فائ″:.م فقد نصّت على أنَّ من م.أ48أما المادة 

التزم بها من الزوجین، إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح ملزمة لمن لمشترطها تكون صحیحة و 

معها التنفیذ العیني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن یطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعدیله 

.)1(″40ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة مع مراعاة أحكام المادة 

یمنع التعدد إذا خُیّف عدم العدل بین ″ه: على أنَّ والتّي تنص 40مادةبالإضافة لل

من خلال تحلیل .)2(″الزوجات كما یمنع في حالة وجود شروط من الزوجة بعدم التزوج علیها 

ها تلك التي تحقق أنَّ حیحة و على الشروط الصالمشرع المغربي نصّ هاتین المادتین نجد أنَّ 

من الزوجین الموافق على أيُّ لتالي فإنَّ باوجین ولا تكون منافیة لمقتضى العقد، و مصلحة لأحد الز 

نفیذ العیني للشرط، أو أصبح مرهقا إلاّ إذا طرأت ظروف یستحیل التّ تلك الشروط ملزم بالوفاء بها.

للملتزم به، فبإمكان هذا الأخیر اللّجوء للقضاء قصد إعفاءه من تلك الشروط أو تعدیلها ما دامت 

هذا النّص أنّ المشرع المغربي منع القضاة من التّدخل لتعدیلالملاحظ فيه و  أنَّ شروط قائمة، إلاّ 

الذي یعتبر وجة و هو شرط عدم التعدد الذي تشترطه الز و  40رط المذكور في المادة أو إلغاء الش

.)3(ه قید من قیود تعدد الزوجات في المغربحسب نص المادة أنّ 

مالیة للزوجین.مة الت على الذّ من مدونة الأسرة فقد نصّ 49أما المادة 

:ب) في القانون التونسي

11ت مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة على الاشتراط في عقد الزواج في الفصل نصّ 

على یترتب رط و یثبت في الزواج خیار الش″الذي ینص على ما یلي: رط و تحت عنوان خیار الش

غرم  یترتب على الفسخ أيُّ عدم وجوده أو على مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غیر أن

.، المرجع السابق70-03، من القانون 48المادة )1(

، المرجع السابق.70-03، من القانون 40المادة )2(
محمد الكشبور ، الواضح في شرح مدونة الأسرة ( انحلال میثاق الزوجیة )، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مطبعة )3(

  .  253-252ص، 2015النجاح الجدیدة، المغرب، 
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ونسي سمح المشرع التص نجد أنَّ فمن خلال تحلیل هذا النّ .)1(″إذا كان الطلاق قبل البناء

حدهما في من ثم إذا أخلّ أما یشاءان من الشروط الصحیحة، و وجین الاشتراط في عقد الزواجللز 

تعویض إذا هذا الأخیر أيُّ ذلك دون أن یترتب على لاق و ه یجوز للطرف الآخر طلب الطالتزامات

ه یجوز طلب التعویض ذلك لعدم فإنَّ لاق بعد البناء بمفهوم المخالفة إذا وقع الطو قبل البناء. كان 

.)2(الوفاء بالشرط أو لعدم وجوده

ما یترتب علیه على ما یلي: واج الفاسد و ذي جاء تحت عنوان الز ال 21كما نصّ أیضا الفصل 

لذي اقترن بشرط یتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الزواج الفاسد هو ا″

، 17، 16، 15الفصول الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس و 

.)3(″من هذه المجلة...20، 19، 18

ه إذا تضمن العقد شرطا منافیا مع جوهره، ن لنا من خلال تحلیل نص هذا الفصل، أنَّ یتبیّ 

الثالث، أو تعلق بالموانع وجین المنصوص علیه في الفقرة الأولى من الفصلبغیر رضا الز أو كان 

الخامس، أو خالف نصوص الفصول من الشرعیة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من الفصل

ذلك حسب نص الفصل عده و بوجوبا قبل الدخول و ا یتم إبطاله ه یعتبر زواجًا فاسدً فإنَّ  20إلى  15

.ش.ت. من م.أ22

ج) في القانون السوري: 

وال من قانون الأح14نصّ المشرع السوري على الشروط المقترنة بعقد الزواج في المادة 

جاء في النص ما یلي: وري و الشخصیة الس

الخاصة التي لا تخالف الشرع طه د عقد الزواج بشرو لكل من الزوج أو الزوجة أن یقیّ -″1

القانون. و 

، المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة.1956أوت  13، من أمر 11الفصل )1(
لة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة المجالقانون، عقد الزواج بین الفقه الإسلامي و خلیل عمرو، الاشتراط في )2(

.422، د.س.ن، ص02، د.ع، جامعة البلیدة السیاسیةو 
، المرجع السابق.1956أوت  13، من أمر 21الفصل )3(
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العقد صحیح.رط باطل و إذا قیّد العقد بشرط ینافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالش-2

ذا نصّ علیه صراحة في عقد الزواج.إ شرط إلاّ لا یعتد بأيّ -3

.)1(″للمتضرر من الزوجین عند الإخلال بالشروط الصحیحة حق طلب فسخ العقد -4

المشرع السوري قد أخذ بمبدأ حریة الاشتراط في عقد عند تحلیل نص هذه المادة نستنتج أنَّ 

مكملة روط التي یریانها مهمة و ن من الشالزواج، بحیث سمح لكلا الزوجین إضافة ما یشاءا

وط مع لعلاقتهما الزوجیة، ذلك عن طریق تسجیلها في عقد الزواج، بشرط أن لا تتنافى هذه الشر 

مقتضیاته العقد و  كل شرط منافي لمقاصدنصوص القانون. منه فإنَّ ریعة الإسلامیة و أحكام الش

ذا اشترطت الزوجة على بعلها في عقد الزواج ن مع إبقاء العقد صحیحا، فمثلا إحكمه البطلا

ن سفر المرأة دو صحیحا باعتبار أنَّ شرط باطل لكن یبقى العقد قائما و هذا ال السفر لوحدها، فإنّ 

محرم مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة.

هو الطرف المتضرر یجوز لهذا رف الآخر و في حالة إخلال أحد الزوجین بالتزاماته نحو الط

الأخیر أن یطلب فسخ العقد لعدم الوفاء بالشروط.

الثانيالمبحث

نالقانومشروعیته بین الفقه و مدى و عقد الزواج  فيالتعدد  ط عدماشترا

مور من الأه شریعة المتعاقدین، وهذه المیزة بصفة عامة نَّ أالمعروف في العقد من 

لتحقیق ما یعرف لیة نفعیةآصبح الاشتراط بین الزوجین یعتبر أ، ومن هذا المنطلق )2(الجائزة

یث نظرا للحوادث التي یسيء فیها ثناء سریان عقد الزواج وحتى لغایة نفاده، حأبحمایة المصالح 

حفیز الفكري لوضع الشروط والتي یقبلها الطرف الثاني طواعیة لى التّ إت دّ أ، خرین للآوجحد الز أ

الأحوال الشخصیة ، متضمن قانون1953سبتمبر 07، الصادر في 59، من المرسوم التشریعي رقم 14المادة )1(

متمم. السوري، معدل و 
لنیل شهادة أطروحةالجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة، الأسرةفي قانون المرأة حقوق حمایة ، يوحیاني جیلال)2(

.63، ص2018/2019، تلمسان، بلقایدبكر أبي، جامعة تخصص قانون الخاصدكتوراه علوم،
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ات حمایة حقوق المرأة صادقت الجزائر على العدید من الاتفاقی طارإ، وفي )1(كراهإر من غی

رت ذروة الجهود للقضاء على كافة ،التي اعتب1996مم المتحدة لسنة الدولیة، من بینها اتفاقیة الأ

أتطرق إلیه ، وهو ما س)2(المرأة من خلال فتح باب الاشتراط في عقد الزواج شكال التمییز ضدأ

من خلال هذا المبحث، بحیث تناولت حق المرأة في اشتراط عدم الزواج علیها في الفقه الإسلامي 

.( المطلب الثاني )ثم سأبیّن موقف التشریع من اشتراط عدم التعدد الأول )،( المطلب

ولالأ  المطلب

سلامياط عدم الزواج علیها في الفقه الإفي اشتر  رأةحق الم

شروط عدیدة تجعل من خلالها العلاقة الزوجیة قائمة، ركان و أیشتمل عقد الزواج على 

سبحان  ﴿ :نا االله تعالى بها لقوله في كتابه المبیننن التي عزّ من السّ  -الزواج-الأخیركون ذاك 

 اغیالص، وفي هذا )3(﴾مما لا یعلمون من أنفسهم و الأزواج كلّها مما تنبت الأرض و الذي خلق

الزوجیة للعاقدین متمحورة في ما  الإرادةبعض المشارطات التي تعكس الإسلامیةالشریعة أجازت

.)4( الإرادةیعرف بمبدأ سلطان 

الأول الفرع

الزواجعلیها في وثیقة د حكم اشتراط المرأة عدم التعد

واج مت عقد الز ها نظّ نَّ أسلامیة یجد حكام الشریعة الإأالمطلع على أنَّ مما لاشك فیه

نَّ أ لاّ إوعلى الرغم من تعدد الاشتراطات لى ما غیر ذلك،إ اثار أو  اخیر شروطدرجت على ذاك الأأو 

راسة دالتي تتطلب اسةالحسّ و  همیةضیع البالغة الأشرط المرأة عدم التعدد علیها یبقى من الموا

ذا كان  یقتضیهإاشتراط عدم التعدد یعتبر صحیحا نَّ إلى ما اتفق علیه الفقهاء فإرجوع متأنیة، فبال

  461.ص  المرجع السابق،سمیر عبدو، )1(
.44سابق، ص المرجع الوحیاني جیلالي، )2(
.36سورة یس، الآیة )3(
.541ص  المرجع السابق،، فتیحة یعقوبي)4(
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تم أدائها على أینبغي وج و ملزمة على الز ضرورة الوفاء بهنَّ أعقد الزواج ولا یضر بأصله بحكم 

.)1(وجه

،)2(﴾ دعقو لفوا باو ذین آمنوا ألأیها ایا  ﴿الدلیل على ذلك من الكتاب قوله عزّوجلّ: و 

أحق″قول رسول االله صلى االله علیه وسلمنةأما من السّ ، و )3(﴾ بعهد االله أوفواو  ﴿قوله أیضا: و 

لتعدد فاشتراط المرأة عدم ا.)4(″ ما استحللتم به الفروج،توفوا به أنروط من الشّ أوفیتمما 

ي لا ینافمن جهة أخرىو  ،علیها من جهةالفائدة ة و نفعیعود بالمیعتبر من مصلحتها و علیها

یبلغ  م، فلحكاعقد النّ غیر مؤثر في ل منه شرطا صحیحاعجفهذا ما ،العقدمقاصد یات و مقتض

النكاح.ه یفسخ بشرطا محرما  كونله حتى یهل العلم أمن كراهیة 

وجها في عقد على ز  المرأةهل العلم في صحة اشتراط أختلف اراسة الحكم فقد دوفي سیاق 

جملة و  ″:رحمه االله بقولهقدامهبن استند علیه الیل على ذلك ما الدّ زوج علیها، و لا یتأن ح كاالنّ 

 نأفائدته مثل نفعه و إلیهاحدهما ما یعود أ، أقسامثلاثة  إلىالشروط في النكاح تنقسم  نَّ أذلك 

یها فهذا یلزمه الوفاء یتزوج عل لا أولا یسافر بها  أوبلدها  أویشترط لها لا یخرجها من دارها 

.)5(″ح ن لم یفعل فلها فسخ النكاإلها به، ف

تزوج، رط و ف الرجل الشذا خالإالمحكمة العلیا في حالة ما جتهادات اوما یظهر جلیا في 

و أسرة الجزائري، من قانون الأ53نصت علیه المادة الحق في طلب التطلیق وفقا لما أةكان للمر 

.)6(فسخ الزواج

.30، ص السابقالمرجعطرشي سمیة، )1(
.1الآیةسورة المائدة، )2(
.102الآیة، الأنعامسورة )3(
.166أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ص)4(
عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو أحمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، الجزء السابع، الطبعة )5(

.448، ص 1405الأولى، دار الفكر، لبنان، 
،التوزیعللنشر و دار الثقافة، الجزء الأول، د.ط،الجزائري الجدیدالأسرةالزواج في ضوء قانون أحكامالعربي بلحاج، )6(

.202، ص 2012الأردن،
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الفرع الثاني

موقف الفقه من اشتراط عدم التعدد  في وثیقة الزواج

الاتفاق نَّ أتعدد الزوجات، طالما  أمبداشتراط الزوجة عدم التزوج علیها لا یناقض بتاتا نَّ إ

روط المختلف فیها یعتبر هذا الشرط من الشو  ،)1(متروك لإرادة الزوجینمر جوازي، و على هذا الأ

ه یحرم ما أباحه وشرعه االله ه شرط فاسد لأنَّ بحیث ذهب الكثیر منهم إلى القول بأنَّ بین أهل العلم، 

ه شرط صحیح لا نَّ جمع من العلماء من بینهم الإمام أحمد إلى القول أه ذهب نَّ تعالى في حین أ

للزوج قرار قبول هذا الشرط أو ، و )2(مصلحة الزوجةأباحه االله بل یحافظ على حقوق و یحرم ما

رفضه. وقد سئل شیخ الإسلام ابن تیمة عن جواز اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج علیها، 

.)3(″الحمد الله، نعم تكون صحیحة لازمة إذا لم یبطلاها ″فكانت إجابته: 

ي یجب على التكاح و هذا الشرط من الشروط الجائزة في عقد الننفهم أنَّ من هذا المنطلقو 

الأمر متروك للزوجة فإن شاءت أخلّ بالشرط فإنَّ وج الوفاء بها، وإن حصل وتزوج بعد موافقته و الز 

 أنَّ  ″هذا ما ذكره الإمام أحمد بقوله: ت في عصمة زوجها فأمرها بیدها، و إن شاءت بقیقت و طلّ 

ها فإن شاءت أن تقیم لا عتاق لكن لامرأته ما شرط لوفاء به، ولا یقع به طلاق، و على الزوج ال

.)4(″إن شاءت أن تفارقه فارقته معه أقامت و 

تخصص لنیل درجة الماجستیر،تخرج، مذكرةفي قانون الأسرة الجزائريمسعودي یوسف، الاشتراط في عقد الزواج)1(

.96، ص2006/2007بشار، المركز الجامعي، ،قانون الأسرة
، 29/07/2021خذ بتصرف یوم: القران؟، أر، هل یجوز للزوجة وضع شرط عدم التعدد في عقد حمد عبد  القادم)2(

www.almasry.com/news/details/2362516، عبر الرابط التالي:10:00على الساعة: 
، 1980الكتب العلمیة، لبنان،  دار د.ط،قي الدین ابن تیمة الحراني، مجموعة فتاوى ابن تیمة، المجلد الرابع،ت(3)

 .57ص
، عبر 10:15، على الساعة: 29/07/2021خذ بتصرف یوم: أ اشتراط المرأة عدم التعدد،بد االله بن محمد الزقیل،ع  )4(

www.saida.net/Doat/Zugail/487.htm:الرابط
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بالأخص شرط عدم التعدد، تكون لازمة واج و فالشروط التي یشترطها الزوجان في عقد الز 

عدد قد قال الحنابلة بصحة اشتراط عدم الت تلك التي تحرم حلالا وتحل حراما. و یجب الوفاء بها إلاّ 

لا یجوز للمرأة أن تسأل طلاق الزوجة الأولى لتحل محلها كزوجة لزوجها، ه أنَّ ووجوب الوفاء به، و 

ستكفئ لا یحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لت″قال: بي فعن أبي هریرة رضي االله عنه عن النّ 

.)1(″إنائها

المطلب الثاني

من اشتراط المرأة عدم التعدد علیهاشریعالتّ موقف

الشروط على النص صراحة علىت بعض التشریعات العربیة من بینهم الجزائر حرص

ا ما قمت هذواج و بحیث سمحت للزوجین إضافة بعض الشروط لعقد الز بعقد الزواجالمقترنة 

لا تعطي باعتبارها مصدر التشریع في البلدان الإسلامیةالإسلامیةالشریعة بالإشارة إلیه سالفا، و 

روط من الشلائمهایحمایتها لكل الشروط التي یشترطها الناس في عقودهم، بل تعطي الحمایة لما 

المنع في القوانین الحدیثة في معاملتها للشروط المخالفة للنظام تمنع ما یخالفها، ومثلها في ذلكو 

.)2(العام

، ول )الأ ( الفرع تراط عدم التعدد منه سأتطرق في هذا المطلب إلى موقف المشرع الجزائري من اش

( الفرع الثاني ).ثم أتعرض لموقف بعض التشریعات العربیة 

.667المرجع السابق، ص،2723حدیث رقم البخاري،إسماعیلأبو عبد االله محمد بن )1(
 .235ص  ،1996،مصردار الفكر العربي، د.ط، ، الإسلامیةنظریة العقد في الشریعة زهرة، الملكیة و أبوحمد م)2(
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الأولالفرع 

عدم التعددموقف المشرع الجزائري من اشتراط

ذلك في واج و نصّ المشرع الجزائري صراحة عن موقفه اتجاه الشروط المقترنة بعقد الز 

في ظل 19على هذا الأساس سألقي الضوء على المادة من قانون الأسرة الجزائري، و 19المادة

.( ثانیا ) 02-05رقم ، ثم في ظل الأمر ( أولا )11-84القانون رقم 

الجزائري قبل التعدیلالأسرةمن قانون 19: تحلیل المادة أولا

التي تنص على ما و  11-84من قانون 19ط في المادة تطرق ق.أ.ج إلى مسألة الاشترا

الشروط التي یریانها مناسبة ما لم تتنافى مع للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج كلّ ″یلي: 

.)1(″هذا القانون 

الأسرةمن قانون الأولالفصل المشرع الجزائري هذه المادة في القسم الثالث من  أدرج

یكون جائزا  أنه على الاشتراط نَّ أفمن المعروف قانونیا .إثباتهالجزائري تحت عنوان عقد الزواج و 

ینجر عن ذلك وإلاّ ط علیه بالوفاء مطالبة المشترَ  الإطارلیكون من حق المشترط في هذا 

وي على التربیة تربوي ینطأولهماأمرین إلىویعد سبب رفض المرأة  للتعدد مستند ،)2(الفسخ

العاطفة الزائدة دیدة و ثانیهما الغیرة الشّ زوجها، بیتها و بعلى ضرورة استقلالیة المرأة تركیز التوجیهو 

.)3(على نفسیتهاتأثرالتي

20طیلة الأسرةأحوالوعلى خضم ذلك عرفت الدولة الجزائریة فراغا قانونیا في مجال 

الإسلاميالفقه  أحكاممحاولة تطبیق  إلىجوء اللّ إلاّ ثر ذلك أوما كان على القضاء سنة كاملة،

، المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق. 11-84، من القانون 19المادة )1(
.465سمیر عبدو، المرجع السابق، ص )2(
.94، ص 2002، لبنان، التوزیعدار الهادي للطباعة والنشر و الطبعة الأولى، الزوجة،نعیم قاسم، حقوق الزوج و )3(
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رقم  الفراغ القانوني من خلال القانونحل لسد إیجادمختلف النزاعات المعروضة علیه لغایة لحل

حریة التعاقد مبدأالاشتراط في عقد الزواج مكرسا بذلك أباح، حیث 19بموجب المادة 84/11

.)1(ئیةالرضوا

المشرع نَّ إالسالفة الذكر قبل التعدیل ف19تماشیا مع الرغبة في تحلیل مضمون المادة

الأولوهو ما یظهر في الجزء ،)2(مه صاغها بأسلوب عانَّ إف الأخیرةالجزائري وما یلاحظ على تلك 

تضمین زوجینباحت لكلا الأحیث ، )3(″یشترطا في عقد الزواج ... أنللزوجین ″من المادة

، على غرار شقها الثاني المشتركة لهماالمصلحةالتي تتضمن النفعیةالشروط جملة من العقد ب

لا تتعارض مع ما ورد المصاغ بالاستثناء من خلال حصر تلك الشروط في تلك التي لا تخالف و 

ما لم تتنافى هذه الشروط ″:ا في ما تضمنته بذلكیظهر جلیّ ماسرة الجزائري وهوفي قانون الأ

جواز اشتراط الزوجة في عقد الزواج ما ا قضاءً ه من المقرر كذلك نَّ أحیث .)4(″مع هذا القانون

تتناقض لاّ أو تحرم حلالا  أوتحلل حراما ألاّ تشاء من الشروط التي یكون لها فیها فائدة بشرط 

.)5(محتوى العقدو 

من زاویة ما یترتب إلیهاالصالح العام، فلو نظرنا تتماشى مع العدالة و  الإرادة أنَّ كر الجدیر بالذّ و 

وجب أالآداب، وهذا ما النظام العام و مقیدة ب هاأنَّ الالتزامات التعاقدیة لوجدنا  رآثاو  أحكامعنها من 

یبدوا ظاهرا في الشرط الموصول  الإرادةلیها كون المشرع الجزائري موقفه من حریة إعلینا التطرق 

.)6(یدیالتقواستثناءا تنطوي على الحظر و الإباحةفیها الأساسبالعقد كون 

.553مرجع السابق، ص فتیحة یعقوبي، ال)1(
جامعة الجدیدة نقدیة مقارنة )، د.ط، دار اللأحدث التعدیلات ( دراسة فقهیة و سرة الجزائري طبقا حمد شامي، قانون الأأ)2(

.129، ص 2010التوزیع، مصر، للطباعة والنشر و 
، المرجع السابق.84/11، من قانون رقم 19المادة )3(
السابق.، المرجع 84/11من القانون رقم 19المادة )4(
دیوان المطبوعات ،)بلحاج العربي، قانون الأسرة الجزائري( مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا)5(

  .24ص  ،2000الجزائر،،الجامعیة
، المسؤولیةفي العقود و  رستیماجبحث لنیل شهادة اللمطاعي نور الدین، الشرط المقترن بالعقد ( دراسة مقارنة )، )6(

.159، ص 1995/1996، جامعة الجزائر، د.ت
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من قانون 19الشرط المخالف للنظام العام في سیاق المادة  إلىحقیقة ما یجعلنا نتطرق و    

ن خلال الوصول لما هو ممنوع بنصوص قانونیة م إلىیؤدي الأخیرذاك  أنَّ هو  ،الجزائريالأسرة

ذا كان واقفا فهو مبطل للعقد، إرط المخالف للنظام العام و حتى الاحتیال علیها، فالشأتشویشها 

.)1(هذا كان سببا دافعا لإ إلاّ للالتزامن كان فاسخا كان باطلا حیث لا یصیر مبطل إ و 

الآداب العامة، كون قید النظام العام وارد على ظام العام و طرق لشرح نقطة النالتّ  إلى أدىلعل ما 

فالروابط التي تحقق مصلحة عامة لا یجوز للأفراد تعدیلها ولو حریة الاشتراط في عقد الزواج، 

وضعت  هاأنَّ قبل التعدیل 19، وعلیه فما یلاحظ في المادة )2(كان ذلك بموجب اتفاقیات فیما بینهم

لم یجعل حق على قدم المساواة في مجال الاشتراط طبقا لمبادئ القانون الوضعي، فالمرأةالرجل و 

.)3(یتمتع بها كلاهماماوإنّ حد طرفي العلاقة الزوجیة، أ الاشتراط مقتصرا على

هذا التوسع المذهببیعتب ماإنّ تقید بما ذكره فقهاء المالكیة، و وبهذا یكون المشرع الجزائري لم ی

موما ما یتماشى مع طبیعة وهو ع ،شرع عنهالم ینهى الخذ بإلزامیة الشروط التي أالحنبلي الذي 

.)4(زوجیةالاختلاف بین المتعاقدین في وقت قیام الیغطي دائرة العقد و 

مستوحى الأسرةقانونأحكاممخالفة أنَّ على  الإشارةوهنا یستوقفنا التحلیل على ضرورة 

ن یكون الشرط معارض للشریعة أك الإسلامیةهو مستمد من الشریعة من فكرة الخروج عن ما 

الجزائري بجمیع قواعده، وهوالأسرةذا تمعنا في مواد قانون إ إلاّ وهذا لا یمكن استدراكه الإسلامیة

حسین علي الشاذلي، نظریة الشرط في الفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي مع المقابلة بالقوانین )1(

.28، ص2009التوزیع، المملكة العربیة السعودیة، لأولى، دار كنوز اشبیلیا للنشر و الوضعیة)، الطبعة ا
ولى،، الطبعة الأالثالثبالفقه الغربي)، الجزء عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي( دراسة مقارنة )2(

  .59ص ،1997، ، لبناندار إحیاء التراث العربي
، ص2004، الجزائر، ، دار هومة، د.طن الأسرة الجزائريلوعیل محمد لمین، المركز القانوني للمرأة في قانو )3(

 .60و59
، دار البصائر، الجزائر، الطبعة الثانیةرة الجزائري، قانون الأسكام الأسرة بین الفقه الإسلامي و عبد القادر داودي، أح)4(

.154-153، ص 2010
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عندما قال ما لم تتنافى مع 19من المادة 2ما حرص علیه المشرع الجزائري من خلال الفقرة 

.)1(أحكام هذا القانون

متى  هبأنَّ تكون ضروریة لنتمكن بعدها من القول  نأوعلیه لابد من المصلحة بین الزوجین 

لحة المرجوة من ذلك صاج تلك المیزة المرجوة، تصیر المشرط المقترن بعقد الزو توفرت في ال

الاشتراط جدیة.

الجزائري بعد التعدیلالأسرةمن قانون 19مادة ال ثانیا: تحلیل

لعدید من ا نَّ إ، ف05/02مر ها المشرع الجزائري بموجب الأقرّ أالتعدیلات التي  إطارفي 

من القانون 19زالة بعض الشوائب عنها من بینها نص المادة إضطر المشرع االنصوص القانونیة 

، التابعة لهنالسیاسیةالأحزابمختلف و  النسویةلتجمعاتث مع ظهور حركات ا، حی84-11

.)2(جرائهاإتضییق دائرة التعدیلات بالتأكید على ضرورة  إلىذلك  ىأدّ 

ي العدید من المسائل المرأة فبین الرجل و كسبت هذه الجمعیات التحدي وتم تحقیق المساواة 

التي یة سیداو و المشرع الجزائري تأثر باتفاقما یمكن ملاحظته أنَّ القانونیة والمجالات الاجتماعیة، و 

حیث جاء في صدد تعدیل ، )3(مییز ضد المرأةتتمثل في اتفاقیة للقضاء على جمیع أشكال التّ 

في عقد رسمي لاحق  أویشترطا في عقد الزواج  أنللزوجین ″تاسعة عشر ما یلي: المادة ال

ما لم تتنافى عمل المرأة،و  سیما شرط عدم تعدد الزوجات ولا ،كل الشروط التي یریانها ضروریة

.)4(″حكام هذا القانونأهذه الشروط مع 

شرط عمل ( شرط عدم تعدد الزوجات و المشرع أضاف شرطین أساسیین هما أنَّ وبذلك یظهر

خذ به أمستقبلا وفقا لما علیها یتزوج ألاّ للمرأة الحق في الاشتراط على الزوج أصبحفقد ،)المرأة 

.169، ص1996، الجزائر،دار هومةالطبعة الثالثة،سرة الجزائري،الطلاق في قانون الأعد، الزواج و عبد العزیز س)1(
.554فتیحة یعقوبي، مرجع سابق، ص)2(
هالة سعید تبسي، حقوق المرأة في ظل اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ( سیداو )، الطبعة )3(

.627-2، ص 2011حلبي الحقوقیة، لبنان، الأولى، منشورات ال
، المرجع السابق.05/02من الأمر 19المادة )4(
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یتفقا  أنجاز بصریح العبارة لكلا الطرفین ه ألنا أنَّ ، كما یتضح المشرع الجزائري من فقه الحنابلة

.)1(الأسرة تكون مخالفة لقانون لاّ أعلى ما هو ضروري على 

التعدیل نفهم أنَّ الجزائريالأسرةمن قانون 19المادة تحلیل نصّ ن الواضح في سیاق م

باعتباره شرط لا یحل حراما ر حق الزوجین في إضافة شروط لا سیما شرط عدم التعدد الجدید قرّ 

واج أو في عقد رسمي ذلك ضمن عقد الز و  لا أحكامه،بأصل عقد الزواج و لا یخلّ ولا یحرم حلالا و 

.)2(تحریره أمام الموثقالذي یتم لاحق له و 

الفرع الثاني

موقف بعض التشریعات العربیة من اشتراط عدم التعدد

معظم التشریعات العربیة جاءت بصیغ متقاربة وتصب محتوى موادها في قالب واحد عملا 

البیان خلافا لما تطرق إلیه رح و الشفصیل و بأحكام الشریعة الإسلامیة، لكن باختلاف من حیث الت

قل ستري ، استثناءا هناك بعض هذه الدول من خالفت الرأي باتخاذها موقف مالأسرة الجزائقانون

الدول الأخرى .عن 

ولا: في التشریع المغربيأ

سرة المغربیة في المواد من لموضوع تعدد الزوجات في مدونة الأتطرق المشرع المغربي 

كر بعد تحلیل المواد السالفة الذلیه آنفا ( موضوع تعدد الزوجات )،قد تطرقت إو  46لى إ 39

علیها، واعتبره  واجباشتراط المرأة على زوجها عدم الز المشرع المغربي أقرّ التدقیق فیها نجد أنَّ و 

یمنع التعدد إذا″التي تنص: من م.أ.م و 40ما جاء في المادة  هذاعدد و قید من قیود الت

بحث مقدم لنیل شهادة تطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري،هاد القضائي في الفقه الإسلامي و الاجتمحفوظ بن صغیر،)1(

.45، ص 2008/2009، باتنةالحاج لخضر،، جامعةأصولهتخصص فقه و ، العلوم في العلوم الإسلامیةدكتوراه
التوزیع، ول، د.ط، دار الهدى للطباعة والنشر و الألحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الأسرة ( دراسة تفسیریة )، الجزء )2(

35الجزائر، د.س.ن، ص 
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د شرط من الزوجة بعدم التزوج خیف عدم العدل بین الزوجات، كما یمنع في حالة وجو 

.)1(″علیها

مكن من العدل بین الزوجات، م التّ ن له عدذا تبیّ إالتعدد في حالة ما یمنع على الزوج 

40لیه المادة إج علیها، وهذا وفقا لما تطرقت ازو وجود شرط من الزوجة بعدم ال ذلك لىإضافة إ

لى المحكمة إذن الشرط یقوم الزوج بتقدیم طلب الإ، وفي حالة غیاب)2(من القانون السالف الذكر

ستثنائیة المبررة له.سباب الموضوعیة الابمختلف الأبعد تضمینه 

ثانیا: في التشریع التونسي

ذا من یخالف ه، فممنوعانتأن بیّ كما سبق و ي القانون التونسيیعتبر تعدد الزوجات ف

حوال من مجلة الأ18صل وذلك بموجب الف،حداهماإو أالغرامة جن و عقوبة الستسلط علیهالمنع

كل من تزوج وهو في حالة الزوجیة وقبل فتعدد الزواج ممنوع، ″:أنَّ  علىحیث نص الشخصیة

و أ فرنكلف أربعون أو  قدرها مائتانبخطیةفك عصمة الزواج السابق یعاقب بالسجن لمدة عام و 

.)3(″حكام القانونأالزواج الجدید لم یبرم طبق  نَّ أبإحدى العقوبتین، ولو 

باب اشتراط به غلقحاسم لمسألة تعدد الزوجات بحیث أو  نص صارمص یعتبر هذا النّ 

فبالتالي في الدولة التونسیة لیس للزوجة الاشتراط على زوجها عدم ، )4(عدم التعدد في عقد الزواج

الزواج علیها في عقد النكاح مادام لا یسمح أصلا بتعدد الزوجات.  

ه خرق فاضح لمقتضیات نَّ یعتبر تعد على حدود االله، لأص النّ  هذا نَّ أ التنبیهیجب ″

لحالات عدیدة قد لا یتوافر فیها شرط جعلته علاجا عدد و لتاسلامیة التي شرعت الشریعة الإ

ضى نعجب عن وجود مثل هذا المقتن نستغرب و أمقصود من الزواج، ولهذا یحق لنا الاستقرار ال

، المرجع السابق. 70-03، من القانون رقم 40المادة )1(
مجلة التقیید في تشریعات الأسرة المقارنة،الیة تعدد الزوجات بین الإباحة و إشكإبراهیم عماري، أمینة عبیشات، )2(

 .155ص  ،2017، العدد الرابع، الدراسات القانونیة المقارنة
، المرجع السابق.مجلة الأحوال الشخصیة التونسي، من 18الفصل )3(
.61عمر بوعلالة ، المرجع السابق، ص )4(
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دخل سلام طبقا لدستور الجمهوریة التونسیة، وهو ما یستدعي تلإالى إقانون ینتسب واضعوه داخل

.)1( ″الواضحلخرق الصریح و شریعیة تدارك هذا او التأالهیئات الدستوریة الرقابیة 

ثالثا : في التشریع السوري

من قانون الأحوال الشخصیة 17ذلك حسب نص المادة عدد و یبیح المشرع السوري الت

 إذا كان لدیه للقاضي أن لا یأذن للمتزوج بأن یتزوج على امرأته إلاّ ″ذلك بقوله: وري و الس

المشرع السوري الملاحظ من هذه المادة أنّ ، )2(″كان الزوج قادرا على نفقتها مسوغ شرعي و 

الإنفاق دون شرط الزوجة عدم التعدد علیها، وبالمقابل قیّده بشرطي العدل و سمح بتعدد الزوجات

خلافا للمشرع المغربي الذي جعله قید من قیود التعدد. 

طرأت تعدیلات على بعض المواد التي یحتویها قانون الأحوال الشخصیة السوري أین 

ه لم یتطرق إلى شرط عدم التعدد  أنَّ حاول المشرع السوري إصلاح بعض شروط عقد الزواج، إلاّ 

هذه  طمأنینة الأسرة. كما أنَّ بر شرط جوهري مسؤول عن استقرار و الذي یعتوجة و  بموافقة الز إلاّ 

دخول لحظة راحتها النفسیة، حیث یمكن في أيّ بالنسبة للمرأة و المسألة الحساسة تعتبر كتهدید

. وقد جاء في )3(لا موافقتهانت تملكه لوحدها ذلك دون رضاها و امرأة جدیدة لحیاتها تقاسمها ما كا

من ق.أ.ش.س ما یلي: 14الثانیة من نص المادة الفقرتین الأولى و 

طه الخاصة التي لا تخالف الشرع لكل من الزوج أو الزوجة أن یقید عقد الزواج بشرو -″1

القانون.و 

.)4(″العقد صحیحأو مقاصده فالشرط باطل و إذا قید العقد بشرط ینافي نظامه الشرعي -2

.61، ص السابق، المرجع عمر بوعلالة)1(
، المرجع السابق.  59من المرسوم التشریعي رقم ، 17المادة )2(
، على الساعة: 2021جویلیة 30كیف؟، أخذ بتصرف یوم: یجوز منع تعدد الزوجات الیوم؟ و محمد حبش، هل)3(

studies.org-www.menaتالي:عبر الرابط ال،07:45

، المرجع السابق.59، من المرسوم التشریعي رقم 14المادة )4(



القانونم اشتراط عدم التعدد بین الفقه و مفهو الأولالفصل 

46

اج علیها كما لم یصرح لم ینص المشرع صراحة عن نفي حق المرأة في اشتراط عدم الزو 

القانون. لكن ریعة الإسلامیة و تلك الشروط لا یجب أن تخالف أحكام الشاكتفى بقول أنَّ به أیضا، و 

هذا عدد و ها لا تشمل شرط عدم التقضاة الموضوع یفسرون هذه المادة بأنَّ الناحیة القضائیة فإنَّ من 

قد اعتبر هذا الشرط من الشروط قض، و قانون واجتهادات محكمة الندته المذكرة الإیضاحیة للما أكّ 

ى شرط عدم مقاصده، فبذلك إذا احتوى عقد الزواج علواج و ظام عقد الز الباطلة باعتباره ینافي ن

.)1(الشرط یبطل لكن العقد یبقى صحیحاالتعدد فإنَّ 

.08:00الساعة: ، على 2021جویلیة 30حمد حبش، المرجع السابق، أخذ بتصرف یوم: م)1(
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تمهید:

تراه منح الحق للمرأة في اشتراط ما ي مبدأ الاشتراط في عقد الزواج و المشرع الجزائر أقرّ 

 أنَّ رة له، إلاّ للأحكام المقرّ وفقا حقیق لمصلحتها كشرط عدم الزواج علیها ذلك تو  من حفظ لحقها

هذا ما رأیناه في الفقهاء بحیث انقسموا بین مؤید ومعارض له و في محل خلاف بین شرط الهذا 

المذاهب یعتبر مذهب من هذهعدة تساؤلات حول أيّ ل الأول، مما یثیر عدة إشكالات و الفص

حتى من الناحیة القانونیة تثیر مسألة اشتراط عدم التعدد عدة إشكالات راجعة للفراغات و  صائبا.

القانونیة التي تركها المشرع الجزائري وجب الإلمام بها في هذا الفصل. 

بصفة عامة من الناحیة أولا الحدیث على إشكالات الاشتراطارتأیت فیه لمعالجة أهم ما جاءو 

إلى مبحثین كما مت الفصلبهذا قسّ ضت لإشكالات شرط عدم التعدد. و تعرّ القانونیة، ثمالفقهیة و 

یلي:

  في عقد الزواج. المبحث الأول: الإشكالات الفقهیة لاشتراط عدم التعدد

الإشكالات القانونیة لاشتراط عدم التعدد في عقد الزواج.المبحث الثاني: 
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المبحث الأول

الإشكالات الفقهیة لاشتراط عدم التعدد

على زوجها عدم الزواج علیها، بحیث المرأةنة حول جواز اشتراط أهل السّ الفقهاء و  اختلف

مقتضیات العقد ولا یحرّم حلالا ولا یتنافى و ونه لا هناك من یقضي بجواز اشتراط هذا الشرط ك

هناك من یحكم و  حكمه الكراهة،قضي بعدم جوازه لكونه شرط فاسد و هناك من یحراما، و یحلّ 

تعالى.م ما أباحه االله سبحانه و ببطلانه باعتباره یحرّ 

الأحادیثتفسیرتداد الاختلاف بین الفقهاء في هذه المسألة هو تعارضى إلى اشّ السبب الذي أدّ و 

بذلك ارتأیت تقسیم رط من عدمه. یطرح إشكال في تحدید صحة جواز الشالواردة فیها، وهذا ما 

، ثم ( المطلب الأول )المبحث إلى مطلبین، بحیث أتناول الاختلافات الفقهیة في مسألة الاشتراط 

( المطلب الثاني ).الإباحة ى اشتراط عدم التعدد بین الحظر و أتطرق إل

المطلب الأول

  واجیة في مسألة الاشتراط في عقد الز هالاختلافات الفق

لا خلاف بین الفقهاء في أنَّ واج و للزوجین الحق في إدراج شروط إضافیة في عقد الز 

مقاصده باطل، إلاّ رط المنافي لمقتضى العقد و الشأنَّ ي یقتضیه العقد جائز و الشرط الصحیح الذ

ط على حسب م الشرو بطلانها، فكل مذهب قسّ تها و الأخرى من حیث صحهم اختلفوا في الشروط أنّ 

من هذا المنطلق سأحاول تبیان الاختلافات الموجودة بین المذاهب ابط الذي یراه صحیحا. و الضّ 

باعتباره أضیق المذاهب وأكثرهم الفقهیة، حیث أتناول الشروط المقترنة بعقد الزواج عند الظاهریة

، ( الفرع الثاني )الشافعیة المالكیة و المقترنة بعقد الزواج عندالشروط ، ثم( الفرع الأول )اختلافا

.( الفرع الثالث )الحنابلة قترنة بعقد الزواج عند الأحناف و أخیرا الشروط المو 
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الفرع الأول

الشروط المقترنة بعقد الزواج عند الظاهریة

بیّنته سابقا في الفصل هذا مااهري هو الحظر و المذهب الظشتراط عند الأصل في الاإنَّ 

هذا روط الباطلة، و الشحیحة و الشروط المقترنة بعقد الزواج نوعان: الشروط الصحسبهم أنَّ الأول، و 

 ما ها باطلة غیر لازمة، إلاّ الشروط كلّ  إنَّ  ″یا في كلام الإمام ابن حزم في قوله: ما یفهم جلّ 

.)1(″ص أو أباحه أوجبه النّ 

أولا: الشرط الصحیح

أو علیها القرآن الكریم الشروط الصحیحة هي تلك التي نصّ مذهب الظاهریة أنَّ یرى

كتلك ، )2(بها العرفالقیاس أو جرى ها بالإجماع و ریفة، أو قام دلیل على صحتبویة الشّ نة النّ السّ 

غیرها من الشروط الصحیحة الثابتة في داق والمعاشرة بالمعروف و الصّ فقة و الشروط المتعلقة بالنّ 

إذا قام ن اشترطها أحدهما أم لا، و سواء أ. تكون هذه الشروط ملزمة الوفاء على كلا الزوجین عقدال

.)3(باشتراطها أحد المتعاقدین فتكون بمثابة تأكید بما یوجبه مقتضى العقد

ثانیا: الشرط الباطل

نة السّ م یرد دلیل على صحته في الكتاب و ه لأنَّ هو ما یخالف حكم الشرط الصحیح، أيّ و 

من خلال القول . و )4(إذا اقترن هذا الشرط بالعقد یبطل هذا الأخیرولا الإجماع ولا القیاس، و 

جدا  قمضیّ و  اهریة مقیّدة عند الظمبدأ سلطان الإرادالسالف الذكر للإمام ابن حزم، نستنتج أنَّ 

حمد بن سعید بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، الجزء الخامس، المجلد الثاني، منشورات دار أمحمد علي بن  وأب)1(

.06الآفاق الجدیدة، لبنان، د.س.ن، ص 
.35مسعودي یوسف، المرجع السابق، ص )2(
طبعة الأولى، دار مقارنة )، الالشافعیة، دراسة الزواج ( الزواج والطلاق بین الحنفیة و أحكامإسماعیل أبا بكر البامري، )3(

.107، ص 2009التوزیع، الأردن، الحامد للنشر و 
، مجلة الحضارة الإسلامیةفي إحداث التوازن العقدي،دورها لتقییدیة المقترنة بعقد الزواج و محمد حیدرة، الشروط ا)4(

.116جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، د.س.ن، ص 
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للناس في اشتراط دها صرامة إذ لا حریة أشّ ق المذاهب و ییعتبر هذا المذهب أضّ اس. و لمصالح النّ 

تحمي مصالحهم.روط التي تحقق حریاتهم و ما یهون لهم من الش

من و )1(﴾مالیوم أكملت لكم دینك﴿فقهاء الظاهریة لرأیهم من الكتاب بقوله تعالى: استدلّ 

ما بال أناس یشترطون شروطا لیست في كتاب االله؟ من ″:بویة قول رسول االله نة النّ السّ 

أیضا و  )2( ″أوثقإن شرط مائة مرة. شرط االله أحق و كتاب االله، فلیس له، و رط لیس في اشترط ش

.)3(″من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد و  ″:قوله 

لم نسان للشروط لیست في كتاب االله و اشتراط الإهذه البراهین تثبت أنَّ حسب الإمام ابن حزم فإنَّ و 

رن بشرط لم ینص علیه في الكتاب كل عقد مقتأنَّ باطلة، و یل باجتهاد الإجماع فهي ینص علیها دل

نة یعتبر باطلا.السّ و 

الفرع الثاني

فعیةامقترنة بالعقد عند المالكیة والشال الشروط

المذهب المذهب المالكي و إلى تبیان آراءبعد إلقاء الضوء على المذهب الظاهري، سأتطرق

حكمها لدیهما.و روط المقترنة بعقد الزواج ل الشالشافعي حو 

أولا: موقف مذهب المالكیة

ذلك لعدم فتح باب الطلاق لى عدم الاشتراط في عقد الزواج و المذهب المالكي عیحثّ 

اس بالابتعاد   وا بما فعله الإمام أنس بن مالك رضي االله عنه عند إشارته للقضاة أن ینهوا النّ استدلّ و 

.03الآیة سورة المائدة، )1(
لأولى، ، الجزء الأول، الطبعة ا1504الحسین مسلم بن الحجاج القشیريّ النّیسبوريّ، صحیح مسلم، حدیث رقم:  وأب)2(

.1142، ص 1991التوزیع، دار الكتب العلمیة للتوزیع، لبنان، و  دار الحدیث للطبع والنشر
.1343، المرجع نفسه، ص 1718الحسین مسلم بن الحجاج القشیريّ النّیسبوريّ، حدیث رقم:  وأب)3(
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فاسدة:روط إلى صحیحة و المالكیة الشم قد قسّ و . )1( واجد الز عن الاشتراط في عق

) الشروط الصحیحة1

م المذهب المالكي الشروط المقترنة بعقد النكاح إلى شروط صحیحة غیر مكروهةقسّ 

أخرى صحیحة مكروهة.و 

مكروهةالأ) الشروط الصحیحة غیر 

كاح في هي شروط یوجبها عقد النكده، و روط التي توافق مقتضى العقد وتؤ هي تلك الشو 

الإنفاق علیها أو راط المرأة حسن معاملتها ومعاشرتها و ، كاشتلو لم یتم اشتراطهاالأصل حتى و 

 بإذنه. فكل هذه الشروط صحیحة مثبتة لما عدم الخروج إلاَّ وجة أن تطیعه و اشتراط الرجل على الز 

الإخلال بها ر الفسخ عند  لهما خیاإلاّ و ، )2(یجب على الزوجین الوفاء بهاكاح و جاء في عقد الن

حدهما.من طرف أ

ب) الشروط الصحیحة المكروهة

لكن فیها نوع لیست من مقتضیاتهروط التي لا تتعلق بالعقد ولا تنافیه و یقصد بها تلك الش

علیها أو لا یخرجها من یق على أحد أطراف العقد، كاشتراط المرأة على زوجها ألاّ یتزوجمن التضیّ 

لیس لصاحبها ا و الوفاء بهزام و هذه الشروط یستحب الالتالمذهب أنَّ یرى أصحاب هذا بلدها. و 

.)3(عند عدم الوفاء لا قبل الدخول ولا بعدهفسخ العقد

التوزیع، قهیة )، د.ط، دار هومة للطباعة والنشر و آثاره من قانون الأسرة الجزائریة ( دراسة فمبروك المصري، الطلاق و )1(

.88، ص 2010الجزائر، 
البرمجیات، مصر، كتب القانونیة، دار شتات للنشر و الأسرة الجزائري، د.ط، دار الأحمد نصر الجندي، شرح قانون )2(

.61-60، ص 2009
، مجلة جامعة الأزهر بغزة ( سلسلة العلوم سامي محمد أبو عرجة، الشروط المقترنة بعقد النكاح في الفقه الإسلامي)3(

.30، ص 2008، فلسطین، A-2، العدد 10، المجلد )2الإنسانیة 
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قد كان الإمام روط، و كما یحث دائما مذهب المالكیة على اجتناب اشتراط مثل هذه الش

أشرت على قاض من ″ذلك بقوله: واج و ینهى اشتراط شروط في عقد الز یعیب و مالك بن أنس

.)1(″أمانته جل و روط، وأن لا یتزوجوا على دین الر اس أن یتزوجوا على الشینهى النّ جهران

) الشروط الفاسدة2

تنافي مقتضیات عقد الزواج أي تخالف حكم من روط الفاسدة تلك التي تناقض و یقصد بالش

وج الز  أو تخالف نصوص الشرع، كاشتراط الزوجان على بعضهما عدم التوارث أو اشتراطأحكامه

عتبر فاسدة لا یجوز الوفاء ، فمثل هذه الشروط تضرتهاوجة و عدم المساواة بین الز عدم الإنفاق و 

بین كالاتفاقأصل العقد، لعقد إلاّ تلك التي تؤثر في صحة و حكمها البطلان مع إبقاء ابها و 

العقد یبطلان معا سواء قبل أو بعد رط و هنا الشالزوجین على عدم العشرة أو تأقیت الزواج 

.)2(الدخول

ذین آمنوا ها الّ یا أیّ  ﴿إلى قول االله تعالى: ،هذه الشروطحول،رأیهمفي المالكیة استند 

ما استحللتم به ، أحق الشروط أن توفوا به″:أیضا قول النبي محمد ، و )3(﴾ أوفوا بالعقود

الشارع الحكیم أنَّ روط و دلیل على استحباب الوفاء بالشصوصلنّ اهذه  فحسبهم أنَّ ، )4(″الفروج

رضاهما مما رفین و جعل من الشروط المقترنة بعقد النكاح أحق بالوفاء باعتبارها تحفظ مصالح الط

لا تخل رعي و ص الشالنّ تخالف تلك الشروط وجیة بینهما، بشرط ألاّ یعزز من تقویة الروابط الز 

بأحكام العقد.

مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى مع مقدمات ابن رشد، الجزء الخامس، د.ط، دار الكتب العلمیة، لبنان، )1(

.266، ص 1971
دلیلة فركوس، جمال عیاشي، محاضرات في قانون الأسرة ( انعقاد الزواج )، د.ط، منشورات دار الخلدونیة، الجزائر، )2(

.187،ص 2016
.01المائدة، الآیة سورة )3(
.166أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ص )4(
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مذهب الشافعیةثانیا: موقف 

ن صحیحین لا أثر م الشافعیة الشروط التي تقترن بعقد الزواج إلى أربعة شروط، شرطیقسّ 

فاسدین باطلین.شرطین، و العقدلهما في 

) الشروط الموافقة لمقتضى العقد1

ص علیها صراحة تم النّ الشارع الحكیم و رة مسبقا من قبلالشروط المقرّ هي تلك الأحكام و 

حة وحتى لو فحكم هذه الشروط الصّ كأن تشترط الزوجة الإنفاق علیها أو تنفرد بمسكنها الخاص، 

یوجبها.واج یقرّها و عقد الز  لم یتم اشتراطها فإنَّ 

مقتضى العقد) الشروط التي لا توافق 2

نوع محدد في الأكل أو كاشتراط الزوجة نوع معین من ،هي شروط لم یتعلق بها غرض

بدى الزوج موافقته صحیحة إذا أالشروط خصیة، فتعتبر هذهما یتعلق برفاهیتها الشكلّ باس و الل

.)1(أصلهعلیها باعتبارها لا تخل بالعقد و 

) الشروط المخالفة لمقتضى العقد دون الإخلال بمقصده الأصلي3

كاشتراط المرأة عدم الزواج علیها ،على أحد الطرفین أو كلاهماهي شروط تعود بالمصلحة

تها لتحل محلها أو اشتراط الرجل عدم الإنفاق على زوجته أو عدم أو اشتراطها طلاق ضرّ 

.)2(یبطل الشرط لمخالفته الشارع الحكیمح العقد و الإحسان إلیها، ففي هذه الحالة یص

بمقصوده الأصليلّ تخروط المخالفة لمقتضى العقد و ) الش4

عدم روط اشتراط المرأة هي شروط تخالف نصوص الشرع وأحكامه، ومن أمثلة هذه الش

جل هو من اشترطه یعد ي أنّ شرط عدم الوطء إذا كان الر افعالوطء وحسب فقهاء المذهب الش

طاهر فاطمة الزهرة، الشروط التقییدیة في عقد الزواج، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص )1(

.14، ص 2019/2020القانون الخاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
.188دلیلة فركوس، جمال عیاشي، المرجع السابق، ص )2(
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كن  ل .)1(ها تمنعه من حقهباعتباره حق له، لكن إذا اشترطته المرأة فحكمه البطلان لأنَّ صحیحا

رفین والدّلیل معاشرة بین الرجل والمرأة حق للطذلك لأن العلاقة والشخصیا أعارض هذه النظرة، 

.)2(﴾ االله عزیز حكیمو درجة جال علیهنّ بالمعروف وللرّ ذي علیهنّ مثل الّ ولهنّ  ﴿قوله تعالى:

روط هذه الشفكلّ أحدهما تأقیت الزواج،وارث بینهما أو اشتراطكذلك اشتراط الزوجین عدم التّ 

من لأنَّ ، فیبطل الزواج معها″العشرة الزوجیة ″هي فاسدة مفسدة للعقد ومخلة بأصله ومقصده و 

.خصائص هذا الأخیر الاستمراریة والدیمومة

الفرع الثالث

الحنابلةط المقترنة بالعقد عند الأحناف و الشرو 

المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي إلى شروط صحیحة ترنة بالعقد عند تنوع الشروط المق

أخرى باطلة.و 

أولا: الشروط المقترنة بالعقد عند الحنفیة

هو الحظر مثل الأحنافعاقد عند حریة التّ واج و في الاشتراط في عقود الز الأصلإنَّ 

أساسهاالتشریع التي یباح الاشتراط على أصولیختلفون عنهم من حیث  همأنّ مذهب الظاهریة، إلاّ 

كالقیاس والاستحسان أخرىبل تشمل أصول الإجماعبحیث لا تقف هذه الفصول عند حد 

.)3(بالإضافة إلى العرف ةالمصالح المرسلو 

شروط صحیحة، شروط فاسدة، أقسام:م المذهب الحنفي الشروط إلى ثلاثة على هذا الأساس قسّ و 

شروط باطلة.

.31سامي محمد أبو عرجة، المرجع السابق، ص )1(
.228سورة البقرة، الآیة، )2(
، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة ناشرون، أصولهو  الإسلاميفتحي الدریني، بحوث مقارنة في الفقه )3(

.378، ص 2008لبنان، 



الإشكالات الواردة حول اشتراط المرأة عدم التعدد في عقد الزواجالفصل الثاني   

56

الشروط الصحیحة)1

یتحقق فیها أحد هذه الضوابط: أنیجب و  أنواع4الشروط الصحیحة إلى الأحنافم قسّ 

أحكامه، كأن تشترط الزوجة الإنفاق أن تكون شروط یقتضیها العقد ومتفقة مع نظامه و یجب  أ)

لا تخرج الزوجة إلاّ  أن أوتكون العصمة بیده  أناشتراط الزوج  أومعاشرتها إحسان أوعلیها 

.بإذنه

ملائمة له، كاشتراط الزوجة كفیل بالمهر أو تكون شروط مؤكدة لمقتضى العقد و یجب أنب)

المهر من مقتضیات عقد الزواج فبالتالي الكفیل یؤكد حصوله.قة باعتبار أنَّ فالنّ 

ینهما أو تأجیل مراعاتها كاشتراط الزوجین التوارث بأن تكون شروط ورد نص بجوازها و یجبج) 

المهر إلى أجل مسمى.

لم یرد نص بها بشرط روط مما جرى العرف بها حتى ولو لم یقتضیه العقد و ن تكون الشأیجب د)

.)1(أن لا تتعارض مع أحكام الشرع كاشتراط المرأة على الزوج تعجیل المهر

ابتة الزوجیة الثالتأكید على الحقوق مان و بمثابة الضهي روط صحیحة وجائزة و عتبر هذه الشت

شروطهم، إلاّ شرطا حرّم حلالا، ... المسلمون عند ″:سول الحنفیة بقول الرّ قد استدلّ شرعا، و 

هذه الشروط لا تؤثر على طبیعة عقد النكاح، فبالتالي یلزم كما یرون أنَّ و   .)2(″أحلّ حراما و 

الوفاء بها.

) الشروط الفاسدة2

تلك التي لیست من مقتضى العقد ولا مؤكدة الحنفيتعتبر الشروط الفاسدة في المذهب 

ها تحقق منفعة أنّ إلاّ لا جرى العرف بها، لمقتضاه ولا تؤثر في صحته ولم یرد نص بجوازها و 

.378-377فتحي الدریني، المرجع السابق، ص )1(
.464عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، المرجع السابق، ص  وأب)2(
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فمثل هذه الشروط لا عدم الزواج علیها المرأة، كاشتراط )1(مصلحة لأحد المتعاقدین أو كلاهماو 

یبقى العقد صحیحا.رط و ما یبطل الشإنّ واج، و تؤثر على عقد الز 

) الشروط الباطلة03

رع، م مقصود الشلا تلائوط التي لیست من مقتضیات العقد ولا مؤكدة لهم و هي تلك الشر 

أو أن یقطع الزوج تهاة طلاق ضرّ راط المرألا مصلحة تعود على العاقدین، كاشتو لیست لها فائدة و 

أحكام ها لا تتفق مع نظام و الشروط بمثابة لغو لأنّ قد اعتبر الحنفیة هذه هله. و حم مع أصلة الرّ 

رط لیس في كتاب ما كان من ش″:بي وا بذلك لقول النّ استدلّ ، و )2(الزواج فلا یجب الوفاء بها

.)3( ″لو كان مائة شرط االله فهو باطل، و 

ذا ورد نص  إما تعتبر لغوا إلاّ إنّ كاح عند مذهب الحنفیة و هذه الشروط لا تبطل عقد النمنه فإنَّ 

ببطلانه.

ثانیا: الشروط المقترنة بالعقد عند الحنابلة

سلطان بمبدأأكثره إطلاقا في الشروط عملا لحنابلة أوسع المذاهب الفقهیة، و یعتبر مذهب ا

باطلة.أخرىشروط صحیحة و  إلىالشروط المقترنة بعقد الزواج لدیهم مقسمة ، و الإرادة

) الشروط الصحیحة1

حیحة عند الحنابلة تلك التي تحقق منفعة ومصلحة لمشترطه، كاشتراطالصتعتبر الشروط 

الزوجة عدم الزواج علیها أو أن لا یخرجها من دارها أو أن لا یسافر بها، فمثل هذه الشروط یلزم 

الشروط المقترنة بعقد الزواج، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، د.ت، جامعة لعریبي إیمان، )1(

.21ص  ،1،2013/2014الجزائر
.108أبا بكر البامري، المرجع السابق، ص إسماعیل )2(
هو شرح سنن الإمام أبي داود )، الجزء الرابع، الطبعة لخطابي  البستي، معالم السنن ( و سلیمان حمد بن محمد ا وأب)3(

.64، ص 1943الأولى، المطبعة العلمیة، سوریا، 
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.)1( كان لمن اشترطها حق فسخ عقد الزواجإلاّ بها و الوفاء 

من الشروط الصحیحة عند الحنابلة نجد:و 

، مثبتة فیه أي أصلاها موجودة في العقد نَّ طها لألا حاجة للمتعاقد لاشتراشروط یقتضیها العقد و أ)

و شرط بحقوق زوجته قبل الدخول كالمهر أیفاء الزوجأو شرط إنفسها للزوج كاشتراط تسلیم المرأة

حسن المعاشرة.

 یخلّ لایقتضیه العقد ولا ینافیه و و كلاهما ولیست مما حد العاقدان أینتفع بها أالشروط التيب)

ن تنفق عدم الزواج علیها، أو اشتراط الزوج أ و یخرجها من بلدها ألاّ بمقصوده، كاشتراط المرأة أ

لازمة عند فقهاء المذهب الحنبليروط وما مثلها تعتبر صحیحة و الشهذه  علیه لمدة محددة. كلّ 

أحلّ  شرطا حرّم حلالا، و شروطهم، إلاّ ... المسلمون عند″:لقول الرسول یجب الوفاء بها

إلاّ ، و )3(″ما استحللتم به الفروج،أحق الشروط أن توفوا به″أیضا:  قولهو ، )2( ″حراما 

.)4(منهما خیار فسخ العقد إن لم یف الآخر بالشرطكان لكلّ 

) الشروط الباطلة2

واج التي لا تبطل عقد الز باطلة الشروط ال :إلى م المذهب الحنبلي الشروط الباطلةقسّ 

سأتطرق إلیها بالتفصیل كالآتي: واج و شروط باطلة مبطلة لعقد الز و 

د في حقوق الأولاكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة و ، أحرمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد االله سالم الشافعي)1(

لبنان )، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي حوال الشخصیة في مصر و قوانین الأالقضاء ( دراسة لالفقه الإسلامي والقانون و 

.191،ص 2011الحقوقیة، لبنان، 
.464عیسى  محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، المرجع السابق، ص  وبأ  )2(
.166احمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ص )3(
ردني )، ال الشخصیة الأو ح( دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأسلامیةحكام الزواج في الشریعة الإأبو یحي، أحسن محمد )4(

  .149 -147ص  –، ص2011ردن، ، الأالتوزیعلمیة للنشر و العولى، دار یافا الطبعة الأ
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لا تبطل العقدالتيباطلةالشروط الأ) 

مقتضیات العقد بحیث ارع الحكیم والتي تتنافى و عنها من قبل الشالمنهيهي تلك الشروط و 

تها أو اشتراط الرجل كاشتراط المرأة طلاق ضرّ ، )1(لحقوقٍ تجب بالعقد قبل انعقادهإسقاطتتضمن 

فیعتبر العقد المقترن بهذه الشروط صحیحا مع إبطال الإنفاق على زوجته أو لا مهر لها،عدم 

الشروط الواردة فیها.

ب) الشروط الباطلة التي تبطل العقد

وتبطله، كاح التي تؤثر على عقد النده و مقاصروط المخالفة للشارع الحكیم و هي تلك الش

المتمثلة في:ا المذهب الحنبلي في سبعة شروط و قد حصرهو 

الذي یسمى بزواج المتعة ).واج ( و * اشتراط تأقیت الز 

یسمى بنكاح المحلل ).قها ثلاثا ( و اشتراط المرأة تحلیلها لمن طلّ *

* اشتراط تزویج ابنته على أن یزوجه الآخر ابنته ( نكاح الشغار ).

تطلیقها بعد مدة من الزواج.* اشتراط المرأة 

* اشتراط أحدهما أو كلاهما الخیار في العقد.

  له.  تحلّ لاّ اشتراط المرأة أن یتزوجها على أ*

جتك إیّاها إن رضي أخاها أو أمها. اشتراط تعلیق عقد الزواج على شرط مستقبلي، كأن یقول زوَّ *

.)2( رعوجمیعها منهى عنها في الشفكل هذه الشروط باطلة مبطلة لعقد النكاح في أصله

.61حمد ناصر الجندي، المرجع السابق، ص أ  )1(
.33بو عرجة، المرجع السابق، ص أسامي محمد )2(
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المطلب الثاني

الاختلافات الفقهیة في مسألة اشتراط عدم التعدد

موضوع تعدد الزوجات من المواضیع الحساسة التي تطرح نزاع في المجتمعات العربیة إنَّ 

، حیث لهف الرجل في استعمال حقه في التعدد الذي أجازه االله تعالى المرأة، ذلك لتعسّ جل و بین الر 

كالبرّد على قلوب الرجال.ساء و عدد كالجمر على قلوب النّ التّ قیل أنَّ 

هذه المشكلات بین الأزواج منح للمرأة الحق في اشتراط عدم الزواج علیها في عقد لتفادي كلّ و 

 كان لها حق الفسخ.إلاّ واج، ذلك لكي تحتاط لنفسها وما یرجح من مصلحة لها و الز 

هذا ما واج نظرا لحساسیته، و التعدد من أهم الشروط التي تقترن بعقد الز یعتبر شرط عدم 

هذا ما هم بین معارض ومؤید و بحیث انقسمت آراؤ المذاهب الأربعة،ختلاف بین فقهاءمحل اجعله 

باطل شرطاشتراط عدم التعددسأتعرض إلیه في هذا المطلب بحیث سأتناول الرأي القائل بأنَّ 

، ثم الرأي القائل ( الفرع الثاني )، ثم الرأي القائل بعدم جواز اشتراط عدم التعدد الفرع الأول )(

سأتطرق إلى الرأي ، ثم أخیرا ( الفرع الثالث )بجواز إباحة اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج 

.( الفرع الرابع )اجح الرّ 

الفرع الأول

اشتراط عدم التعدد شرط باطل

اشتراط المرأة في عقد الزواج في مذهب الظاهریة، فهم یرون أنَّ ي أصحاب هذا الرأل یتمثّ 

نة أو السّ یرد دلیل على جوازه في الكتاب و  إذ لم ،یعتبر شرط باطلعدم التعددعلى زوجها 

تعالى في كتابه العظیم. منه إذا احتوى جماع، فبذلك فهو یخالف ما شرعه وأباحه االله سبحانه و الإ

.)1(العقد )ط فحكمهما البطلان ( الشرط و الشر عقد الزواج مثل هذا 

ة ب، الطبعة الأولى، مكتو غدة، حق المرأة في اشتراط عدم الزواج علیها ( دراسة شرعیة اجتماعیة )أبعبد الغني حسن )1(

.35، ص 2005الرشد ناشرون، المملكة العربیة السعودیة، 
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یفسخ رط باطل و هذا الشزون بین حالتین، أولهما إذا وجد الشرط عند انعقاد العقد فإنَّ هم یمیّ  أنَّ إلاّ 

هذا الأخیر یعتبر العقد به، ثانیهما إذا اشترطت الزوجة عدم الزواج علیها بعد انعقاد العقد فإنَّ 

.)1(ذلك الشرطیحكم ببطلانحیحا لا یفسخ، و ص

الفرع الثاني

عدم جواز اشتراط عدم التعدد

افعیة )لین في جمهور الفقهاء ( الحنفیة، المالكیة، الشالمتمثّ أي و یرى أصحاب هذا الر 

ه عدم جواز الوفاء به، لكن لیس لبطلانه تأثیر على صحة العقد، إذ أنَّ عدد و شرط عدم التببطلان

یبقى العقد صحیحا.رط و یبطل الش

أولا: رأي الحنفیة

اسدة التي لیست من مقتضى یعتبر اشتراط عدم التعدد عند المذهب الحنفي من الشروط الف

المصلحة ما تعود بالمنفعة و إنّ ، و لا جرى بها العرفي لم یرد بها نص و التو  مؤكدة لمقتضاه لاالعقد و 

لأحد المتعاقدین أو كلاهما.

ما إنَّ صحیحا و الزواج  یعتبرفالمرأة على زوجها عدم الزواج علیها في عقد النكاح،  تطفإذا اشتر 

واج عقد الز  القاعدة المعروفة عندهم أنَّ ذلك لأنَّ ، )2(یبطل الشرط فقط كونه یمنع حق مشروع

أغلظ من أن یبطل بالشروط الفاسدة.أقوى و 

ثانیا: رأي المالكیة

العقد  هو شرط لا یقتضیهحیحة المكروهة، و روط الصأدرج المالكیة هذا الشرط ضمن الش

.ضییق على الرجلالتّ و اعتبر كشرط مكروه لما فیه من التحجیر وجة و لا ینافیه لكن فیه منفعة للز و 

.37بو غدة، المرجع نفسه، ص أعبد الغني حسن )1(
الجزائري )، مذكرة لنیل شهادة الأسرةقانون و  الإسلاميحمودة بدرة، الاشتراط في عقد الزواج ( دراسة مقارنة بین الفقه )2(

.52، ص 2016/2017الماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص أحوال شخصیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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  إذایعتبر هذا النوع من الشروط مستحب الوفاء لدى المذهب المالكي لكن غیر لازم إلاَّ و 

عند عدم الوفاء لا یفسخ العقد لا قبل فض و أو الر فللزوج خیار القبول ، )1(كان معلق بطلاق

یصح العقد.رط و لا بعده، فبالتالي یبطل الشخول و الد

   ةفعیثالثا: رأي الشا

شرط عدم التعدد من الشروط التي تعود بالمنفعة على یرى فقهاء المذهب الشافعي أنَّ 

لمقتضى العقد دون الإخلال ه یعتبر من الشروط المخالفةالتي تحقق مصلحتها، إلاّ أنَّ وجة و الز 

.)2(. فبذلك فهو شرط فاسد حكمه البطلان مع إبقاء عقد الزواج صحیحاالأصليبمقصده

شرط لیس في كتاب االله فهو كلّ ″:سول بقول الرّ استدل فقهاء هذه المذاهب الثلاثة

المسلمون عند شروطهم، إلاّ شرطا أحلّ ″أیضا: قوله و ، )3(″إن كان مائة شرطباطل و 

.)4( ″حراما، أو حرّم حلالا 

م یرد نص بجوازه في كتاب االله، شرط عدم تعدد الزوجات لیرى أنصار هذه المذاهب أنَّ فبذلك 

قیام الرجل بالزواج أنَّ قد حرمت ما حلّله االله عزّوجلّ، و إن قامت الزوجة باشتراطه تكون بذلك و 

الاتفاقروط و اشتراط مثل هذه الشمن ثم فإنَّ وجة الأولى یعتبر صحیحا. و بأخرى دون رضا الز 

ه الأمین.نبیّ سنة و  تعالى في كتابه العزیزاالله سبحانه و  هأحلّ م ما باطلا لكونه یحرّ علیها یعتبر 

.122محمد حیدرة، المرجع السابق،ص )1(
د.ت، جامعة القانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، ریعة و عیاشي جمال، قیود تعدد الزوجات بین الش)2(

.98، ص 2004/2005الجزائر، 
.1142، المرجع السابق، ص 1504الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، حدیث رقم: وأب)3(
.464-463عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، المرجع السابق، ص  وأب)4(
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الفرع الثالث

  دداشتراط عدم التعجواز 

 عدد في عقدین قضوا بجواز اشتراط عدم التالذّ ء المذهب الحنبلي و تبنى هذا الرأي فقها

بمقصوده لا تخلّ ي لا یقتضیها العقد ولیست منافیة له و یعتبرونه من الشروط التواج، بحیث الز 

جائز یلزم الوفاء به من قبل صحیح و . فبذلك هو شرط مصلحة الزوجةلكنه یحقق منفعة و الأصلي 

.)1( كان للزوجة حق الفسخلاّ إ ي وافق علیه، و الزوج الذ

ما استحللتم به به،أحق الشروط أن توفوا إنَّ  ″:الحنابلة بقول رسول االله استدلّ 

ه سمع ثه أنَّ المسور بن مجرمة حدّ عندما روي عن عبد االله بن أبي ملیكة أنَّ أیضاو ، )2(″الفروج 

ا في أن ینكحوا ابنتهمبني هشام بن المغیرة استأذنو  إنَّ  ″هو على المنبر:یقول و رسول االله 

ید ابن أبي طالب أن یطلق ابنتي ي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلاّ أن یر عل

.)3(″ما هي بضعة مني یریبني ما أرابها، و یؤذیني ما آذاها ینكح ابنتهم، فإنَّ و 

ج على تزو رط و بالشمتى أخلّ رط الوفاء به، و وافق هذا الشه یلزم الزوج الذي م فإنَّ حسب ابن القیّ و 

فهیا، تفاق علیه شتم الارط في صلب العقد و هذا الشلو لم یذكرتى و حزوجته كان لها حق الفسخ 

فالشرط العرفي نفسه الشرط ″ة لا یتزوج الرجل على نسائهم رف بیت المرأخاصة إذا كان عُ 

.)4( ″فظي اللّ 

الرجل قد حثّ یهن، و  یتزوجوا عللاّ ط على أصهاره ( أزواج بناته ) أیشتر قد كان رسول االله و 

یریبني ″هذا ما یفهم من الحدیث الثاني حین قال:  یؤذي ولا یغضب زوجته، و لاّ المتزوج على أ

.99عیاشي جمال، المرجع السابق، ص )1(
.166حجر العسقلاني، المرجع السابق، ص أحمد بن علي بن )2(
.1332، المرجع السابق، ص 5230سماعیل البخاري، صحیح البخاري، حدیث رقم: إعبد االله محمد بن  وأب)3(
.130لعریبي إیمان، المرجع السابق، ص )4(
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ل یریبها، فخوّ ة و یؤذي المرأموضوع تعدد الزوجات فبذلك فإنَّ .)1(″ؤذیني ما آذاها یأرابها، و ما 

ذلك عن طریق اشتراط عدم الزواج علیها في عقد الزواج.في حمایة نفسها و لها الحق 

الفرع الرابع

الرأي الراجح

اشتراط عدم یوجد اختلاف فیما بینهم، فنجد أنَّ  هآراء الفقهاء أنّ و یتضح من خلال أقوال 

المالكیة  ىمكروها لداهریة ولاغیا لدى الحنفیة و التعدد في عقد الزواج یعتبر شرطا باطلا لدى الظ

ت هو تفسیرهم المختلف ختلافاسبب هذه الاأرى أنّ افعیة وصحیحا لدى الحنابلة، و فاسدا لدى الشو 

ه لم یرد غیر المشروعة باعتبار أنَّ روط المشروعة و الشاختلافهم في ضابط للأحادیث والآیات، و 

معیار محدد من الشارع الحكیم لمشروعیة الشرط بل استخلص من اجتهادهم.

أكثر رجاحة هو لمذهب الحنبلي و لى الواقع التطبیقي هو االأقرب ع بتحلیل آراء الفقهاء نجد أنَّ و 

واج، باعتباره لا إضافة شرط عدم التعدد إلى عقد الز ره من المذاهب وهو القائل بجواز عن غی

ف هو أكثر المذاهب مراعاة لظرو المذهب الحنبليلا یحل حراما. نجد أیضا أنَّ یحرم حلالا و 

اس خاصة في وقتنا الحالي.أحوال النّ و 

عبد الكریم زیدان، یرون جواز اشتراط صالح و إبراهیمسعاد حسب بعض الفقهاء المعاصرین كو 

.)2(تعسف الرجلواج، ذلك لحمایة حقها ومصلحتها من جور و ي عقد الز فالزوجة عدم التعدد 

المبحث الثاني

لاشتراط عدم التعددشكالات القانونیةالإ

ة العقد شریعنَّ ألما هو معروف على د بصفة عامة جائزا  وفقاو الاشتراط في العقإنَّ 

مبدأهذا الالمشرع الجزائري یعترف بنَّ أ، لكن على الرغم من عملا بمبدأ سلطان الإرادةالمتعاقدین

.1332البخاري، المرجع السابق، ص إسماعیلعبد االله محمد بن  وبأ  )1(
.132لعریبي إیمان، المرجع السابق، ص )2(
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عین  م وهوعاالصالح الرادة  مع العدالة و تتماشى فیها الإة محددة تتوافق و ه یحصره في دائر نَّ أ لاَّ إ

تي تحد من شكالات الرادة لیس مطلقا، فهناك العدید من الإسلطان الإنَّ أواب، وعلیه باعتبار الصّ 

بحیث دناه ألیه في المطلبین إتطرق أ، وهو ما سرادة في التصرف القانونيور الذي تقوم به الإالدّ 

ثم إشكالات )،الأولالمطلب ض إلى الإشكالات القانونیة للاشتراط في عقد الزواج ( سأتعر 

.( المطلب الثاني )اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج 

ولالمطلب الأ 

  في عقد الزواج طللاشتراشكالات القانونیةالإ

لحمایة حق من الحقوق أو ما یشاءان من الشروط اشتراط للزوجین بشرع الجزائري المسمح 

كما أشرت سابقا، إلاّ سرة الجزائري قانون الأمن 19هذا ما جاء في المادة تحقیق مصلحة شرعیة و 

دة بضوابط ملزمة على كلا الزوجین أخذها بعین الاعتبار، ه لا تعتبر هذه الشروط مطلقة بل مقیّ أنّ 

واج. ب على مسألة الاشتراط في عقد الز عدة إشكالات قانونیة تنصَّ وابط تثیرلكن هذه الض

شتراط بحیث سأتطرق إلى ت القانونیة الواردة على الاسأحاول في هذا المبحث إبراز أهم الإشكالاو 

، ( الفرع الثاني )الآداب العامة مخالفة ، ثم إشكال ( الفرع الأول )النظام العام مخالفةإشكال

.( الفرع الثالث )مخالفة أحكام قانون الأسرة أخیرا إشكال

ولالفرع الأ 

مخالفة النظام العامإشكال 

تطبیق فكرة النظام العام في مجال الأحوال الشخصیة یجد أرضا خصبة للتطبیق إنَّ ″

هذه الأخیرة تعتبر من عناصر ریعة الإسلامیة، و أحكام قانون الأسرة مستمدة من الشباعتبار أنَّ 

.)1( ″عدم المساس بهاام العام التي یستوجب مراعاتها و النظ

مساعدیة أمینة، ضوابط إنشاء العقود المقترنة بالزواج، مجلة البحوث والدراسات القانونیة و السیاسیة، المجلد الثامن،  (1)

.121، ص 2019، 2البلیدةجامعة العدد الثاني، 
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لا ″ :هنَّ أت على نصّ  هانَّ أالقانون المدني الجزائري نجد من204المادة لى نصّ إبالرجوع 

و أو على شرط مخالف للآداب العامة أ ،ق على شرط غیر ممكنلّ ذا عُ إیكون الالتزام  قائما 

ذا كان الشرط فاسخا فهو نفسه الذي یعتبر غیر إما أذا كان الشرط واقفا إالنظام العام، هذا 

.قائم

 ذا كانإ ،و النظام العامأشرط فاسخ مخالف للآداب اله لا یقوم الالتزام الذي علق على نَّ أغیر 

.)1(″الموجب للالتزامالسببالشرط هوهذا 

ن كان الشرط إ، فهلعام یختلف باختلاف نوعا الشرط المخالف للنظامحكمنَّ إوعلیه ف

الشرط هو السبب الدافع للتعاقد  كان هذا ءسواباطلا مبطلا،  العقد واقفا كانمخالف للنظام العام ال

أما إذا كان الشرط فاسخا، فیكون باطلا غیر ،اواقف بسیطالشرط ال إذا كان ذلك لاّ إ ،و لم یكنأ

.)2(ه یكون بذلك مبطلا لهنَّ إللالتزام ف إذا كان هو السبب الدافع مبطل للالتزام  إلاّ 

غلب المواضیع المتعلقة أ نَّ أخلال نص المادة السالفة الذكر، كثر منأأي ما یتضح 

ن كان هناك مبرر جوهري لوضع قیود الاشتراط في إ الشخصیة هي من النظام العام و ل حوابالأ

لذلك وضع المشرع ظام العام ،احترام النلى ضرورةإفهذا راجع لا محال عقد الزواج بین الزوجین،

سرة الجزائري قید النظام العام على حریة الاشتراط، حیث منع من خلاله قانون الأالجزائري في ظل 

.)3(العلاقة الزوجیة تعدیل الاتفاق فیما بینهم فیما یخص هذا الشرطعلى طرفيّ 

تعریف محدد للنظام العام،  إلاّ وح یتمثل في صعوبة تخصیص مفهوم و لكن الإشكال المطر 

مصلحة المجموعة من القوانین التي یقصد بها تحقیق ه یمكن تعریفه بأنَّ جمالى وجه الإعله و أنّ 

و أداریة، الإستوریة و هو مجال القوانین الدكانت هذه المصلحة سیاسیة وهذا  ءاسو عامة للمجتمع ال

، ج.ر.ج.ج، الجزائريدني المتضمن القانونی، 1975سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75مر رقم من الأ،204المادة )1(

، معدل و متمم.1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد رقم 
.29سابق، ص المرجع ال، لشاذليحسن علي ا)2(
سرة الجزائري)، قانون الأو  الإسلاميزغدودي عزالدین، سعدي الزهیر، الاشتراط في عقد الزواج (دراسة مقارنة بین الفقه )3(

، 2019/2020، قالمة، 1945ماي 8جامعة،سرةلخاص، تخصص قانون الأمذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ا

  43ص 
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و كانت مصلحة أحوال الشخصیة، تراعیه قوانین الأكانت هذه المصلحة اجتماعیة وهو ما 

.)1(اقتصادیة

قواعد النظام العام في ذاتها مجموعة من النظم نَّ أ نهوريسّ زاق الفسه یرى عبد الرّ السیاق نوفي 

فراد فیما العامة في علاقة الأالتي تؤسس المصالح العامة للدولة وتضمن الثقة وحسن الآداب

و أمتغیرة النظام العام تعتبر فكرة  فكرة نَّ إف ،صلحة العامة تختلف من زمن لزمنوكون الم.)2(بینهم

لة قانونیة یخضع فیها قاضي الموضوع لرقابة أالفصل فیها مسفي الوقت نفسه، و نسبیة ومتطورة

.)3(یعول بذلك على مصالح الجماعةون بمثابة مشرع في هاته الحالة و المحكمة العلیا، حیث یك

المشرع نَّ أالمعدلة، نجد 19تحدید في مادته سرة الجزائري وبالوبالاطلاع على قانون الأ

، )4(لة متعلقة بالنظام العامأرض مع هذا القانون وذلك كون المسشرط یتعابقى على بطلان أيّ أ

حوال الشخصیة الأ عن غرفة 26/01/1987ده الاجتهاد القضائي في قراره الصادر في یّ أوهذا ما 

ظام العام أو نمحل أو سبب الالتزام مخالفین لل ذا كانإه أنَّ من المقرر قانونا ″ي جاء فیه والذّ 

ن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون إلعامة كان العقد باطلا، ومن ثم فالآداب ا

.)5(″غیر وجیه 

ن یكون غیر مخالف للنظام أمشروعا یجب ه حتى یكون الشرط نَّ أن لنا من خلال ذلك یتبیّ 

ولكنها من مستلزمات الشرط العام، لكن مشروعیة الشرط لیست سمة من سماته باعتباره وصفا 

غایة ما ترتبط بالنّ إ بالواقعة الشرطیة في حد ذاتها، و فكرة المشروعیة لا ترتبط هذا لكون و ، ءكعب

.37حمودة بدرة، المرجع السابق، ص )1(
( نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام)، الجزء الجدیدلمدنين االقانو شرح في السنهوري،الوسیطأحمد  الرزاق عبد)2(

  .399ص ،الأول، دار إحیاء التراث العربي،لبنان، د.س.ن
،الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیةبلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،)3(

 .150ص  ،2004الجزائر، 
، 2007، الجزائر، قضاء في الجزائر، د ط، دار الهدىالرابطة الزوجیة على ضوء القانون و صور فك البادیس ذیابي، )4(

 .52ص 
، ص 1992، 4عدد  ،م.ق،26/01/1987، المؤرخ في 44571المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم )5(

49.
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ست بعدم مشروعیة الواقعة التي العبرة في عدم مشروعیة الشرط هي لیفالمقصودة من تلك الواقعة، 

.)1(لیه من الواقعةإلغرض الذي یرمي العاقدان الوصول علق علیها، بل العبرة با

الفرع الثاني

الآداب العامةمخالفةإشكال

والوضوح من حیث عدم الضبط ذلك  ،ما یقال عن النظام العام یقال عن الآداب العامة

ه لم تحدد القوانین المختلفة یتضمنها نص قانوني خاص لأنّ خلاق التي لا ارتباطهما بقواعد الأو 

هذا ما یطرح إشكال في تحدید الشروط المخالفة للآداب العامة، و مفهوما محددا للآداب العامة

مجموعة من المبادئ والقواعد قصد بها ه یمكن القول أنَّ فیه ذلك في سیاق تحدید مفهومكن معول

التقالید    التي ترجع عادة إلى مجموعة من العادات و إتباعها، و اس على الخلقیة التي حرص النّ 

.)2(ائد لدى مختلف الجماعاتلة بالإضافة إلى العرف السّ المتأصّ الموروثة و 

لم یفردها بنص لجزائري لم یعرف الآداب العامة و المشرع ابما أنَّ و  خرىأومن جهة 

جب علیه حمایة المبادئ من ثم یان المجتمع، و حمایة كیفي  یتجلىالقاضيدور  خاص، فإنَّ 

تسود في العلاقات الاجتماعیة. فالقاضي ملزم سس الخلقیة التي تحكم الجماعة و الأالأدبیة و 

ي أالر  على أساس، ذلكالرجوع إلیها عندما لا تسعفه النصوص الموضوعةو العامة  الآداببمراعاة 

كل اتفاق لا ینفر منه المجتمع صحیحا ولو كان ، فیعتبر )3(العام وما یشعر به ضمیر المجتمع

  .قفي ذلك منافیا للمثل العلیا للأخلا

، القانونمجلة الشریعة و ، )ردنيدني الأمفهوم الشرط في القانون المیاسین محمد الجبوري، الواقعة الشرطیة (دراسة في )1(

.294-293، ص 2004جامعة الزیتونة الأردنیة، ،21العدد 
لسنة 11حكام ق.إ.م.إ رقم أثرهما على تنفیذ أحكام التحكیم وفقا لأعید سیف السبوسي، النظام العام والآداب العامة و س)2(

، ص 2019، المجلد الرابع، العدد الثاني، الجزائر، الاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة و تعدیلاته ( دراسة مقارنة )، و  1992

358.
.102سي ناصر بوعلام، المرجع السابق، )3(
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شروط تمس بالآدابواج ببنود و ه لا یجوز للزوجین تضمین عقود الز نَّ أوهذا ما یفید 

واقفا، ویكون الشرط باطل غیر مبطل ذا كان الشرط إ فیكون الشرط باطل مبطل للالتزام، العامة

ه یكون حینئذ نَّ إذا الشرط السبب الدافع للتعاقد فذا كان هإ في حالة ما لاّ إان فاسخا، ذا كإللالتزام 

ان في نفس القالب الآداب العامة یصبَّ ظام العام و النفما یمكن استنتاجه أنَّ .)1(مبطلا للالتزام

لارتباطهما هذا راجع نفسه المطبق على الآداب العامة و فالحكم الذي ینطبق على النظام العام هو 

.مع بعضهما

من 93فكرة الآداب التي ربطها المشرع الجزائري بالنظام العام في المادة نَّ إضافة لذلك فإ

و مخالفأن محل الالتزام مستحیلا في ذاته ذا كاإ ″ :تالتي نصّ القانون المدني الجزائري و 

لازمة للمحافظة على تعتبر فكرة ، )2(″كان باطلا بطلانا مطلقاالعامة و الآدابأظام العام نلل

.م المساس بهاعدحیث یفترض على الجمیع احترامها و خلاقیات المجتمع من الانحلال، بأ

عوامل الاجتماعیة فكرة الآداب العامة هي الباب الذي تدخل منه النَّ أنجد ومن هذا المنطلق

اس لنظم عصرهم وما فهم النّ طریقة والاقتصادیة والخلقیة، وتتسع وتضیق تبعا لهذه التطورات و 

.)3(تواضعوا علیه من الآداب

الفرع الثالث

سرةقانون الأأحكاممخالفةإشكال 

وجبه القانونألا یتم الخروج عن كل ما  هنَّ أ بعدم مخالفة أحكام قانون الأسرةالمقصود

سرة الجزائري، من قانون الأ19ع على نص المادة لابالاطّ و  ،)4(سلامیةالمستمد من الشریعة الإو 

كثر من ذلك في الألأحكام عامة غیر محددة، بل و ها جاءت على وجه العموم متضمنةنَّ أنجد 

 ورد أكل ما هو ضروري كقاعدة عامة، ثم وجین اشتراط ز باح المشرع للأ، حیث منتهى الشمولیة

.33حسن علي الشاذلي، المرجع السابق، ص )1(
.، المرجع السابق58-75، من الأمر93المادة )2(
.103بوعلام، مرجع سابق، ص سي ناصر )3(
46زغدودي عز الدین، سعدي زهیر، الاشتراط في عقد الزواج، مرجع سابق، ص )4(
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یكمن في عدم   الإشكال و سرة الجزائريلا تكون مخالفة لأحكام قانون الأ نأاستثناء وهو علیها 

وضوح هذه الأحكام التي یتعین على الزوجین عدم مخالفتها عند إضافتهم للشروط في عقد الزواج.         

التي لا یجوز للزوجین تعدیلها باشتراط سرة حكام قانون الأأمحاولة حصر نَّ إعلیه فو 

نَّ أالقول إجماله یمكننَّ أ لاّ إول وهلة، أعسیرا عند لعقد، قد یبدو صعبا و صل اأعلى  شروط زائدة

، وهذا )1(مقتضیات العقدتعتبر من التيو صلیة لعقد الزواج ثار الأكل الآ،حكامبهذه الأالمقصود 

ذا إیبطل الزواج ″: تسرة الجزائري والتي نصّ من قانون الأ32خلال  نص المادة ما یتضح من

ذا إالزواج یصبح باطلا نَّ إف منه، )2(″مقتضیات العقدو شرط یتنافى و أاشتمل على مانع

هذه  ة، منه نجد أنَّ سس قانونیأالذي بدوره مبني على عقد و مقتضیات اللف لتضمن ما هو مخا

داق، حسن المعاشرة الصوجة النفقة و الأحكام تتجلى في: حل الاستمتاع بین الزوجین، استحقاق الز 

.)3(لثبوت الأولادالتوارث بینهما، إضافةً وجین و بین الز 

ضافة للإشكال الأول نجد إشكال آخر لا یقل أهمیة عن الأول، یتمثل في تضمین عقد إ

عدد ن بین هذه الشروط نجد شرط عدم التأحكام قانون الأسرة ومالزواج بشروط إضافیة قد تتنافى و 

لاع على  یتزوج علیها، فبالإطالذي یسمح للزوجة بالاشتراط على زوجها في عقد الزواج ألاّ و 

رد بها إشكال من الوهلة الأولى ه یمن قانون الأسرة الجزائري نفهم أنَّ  19و 08المادتین نصوص 

من ق.أ.ج 08بموجب المادة المشرع الجزائري و ذلك من حیث صیاغة كلتا المادتین، حیث أنَّ و 

نص بالمقابل نجد أنَّ ریعة الإسلامیة، و سمح للرجل بتعدد الزوجات في حدود ما تسمح به الش

للزوجین إضافة ما یریدانه من شروط في عقد الزواج لا سیما من نفس القانون أقرّ  19ة الماد

هو أن لا تتعارض هذه الشروط مع أحكام قانون الأسرة. قید و  أوردعدد و اشتراط الزوجة عدم الت

قد كان في وسع المشرع هاتین المادتین متعارضة ومتناقضة فیما بینها، و منه نجد أنَّ 

من ثم إدراج شرط امنة و ذلك بتعدیل المادة الثناقض ورفع الحرج و وع في مثل هذا التتفادي الوق

60، صمرجع السابقف، المسعودي یوس)1(
، المرجع السابق.11-84، من القانون رقم 32المادة )2(
.60مسعودي یوسف، المرجع السابق، ص )3(
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40هذا ما آل إلیه المشرع المغربي في المادة ، و )1(جعله كقید من قیود التعدد عدد فیها و عدم الت

ف عدم العدل بین الزوجات، كما یمنع في حالة یمنع التعدد إذا خیّ ″من مدونة الأسرة بقوله: 

من جهة أخرى كان على المشرع الجزائري و  .)2(″وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیها 

، غیر سلیمةالتي تعتبرو  19وجات في المادة مراعاة صیغة التعبیر المتعلقة بشرط عدم تعدد الز 

.)3( ″ یتزوج علیها اط الزوجة على زوجها ألاّ ولا سیما اشتر ″كان من الأفضل لو استعمل عبارة و 

الموضع الصحیح لشرط عدم التعدد هو ضمن القیود الاجتهادیة التي ترد على وعلیه فالمكان و 

جل وتحقیق ضمان حمایة المرأة من تعسف الر وجات وذلك قصد تحقیق العدل و مسألة تعدد الز 

مصلحتها.   لحقوقها و 

المطلب الثاني

اشتراط عدم التعدد في القانون الجزائريإشكالات

المشرع الجزائري الحق للزوجة في الاشتراط على زوجها عدم الزواج علیها، كما حرص أقرّ 

ضرورة تسجیل هذا الشرط في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق له، ذلك قصد إعطاءه ى عل

في حال إخلال الزوج بالتزامه بالشرط یصبح كوسیلة للإثبات القانونیة و طابع الرسمیة لترتیب آثاره 

التي سأتطرق اك إشكالات تثیرها هذه المسألة و ه هن أنَّ إلاّ ما یترتب على ذلك جزاءات قانونیة،م

، ثم )( الفرع الأولإلیها في هذا المطلب بحیث سأتناول إشكالیة توثیق الشرط في عقد الزواج 

ن الجزاء المترتب عن عدم ، ثم في الأخیر سأبیّ )( الفرع الثانيإشكالیة التحایل بالزواج العرفي 

.( الفرع الثالث )الوفاء بشرط عدم التعدد 

.254المرجع السابق، ص حداد فاطمة، حجاب یاسین، )1(
.، المرجع السابق70-30، من القانون رقم 40المادة )2(

.255حداد فاطمة، حجاب یاسین، المرجع السابق، ص )3(
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ولالفرع الأ 

شكالیة توثیق الشرط في عقد الزواجإ

لاستمرار ضروریةالتي یریانها  وطالشر إضافة حریة لمتعاقدین ل المشرع الجزائريترك

له  لاحقو في عقد رسمي أ الزواج عقد في ذلكتوثیقها و ه اشترط ضرورة  أنَّ عشرتهم الزوجیة، إلاّ 

تحریر هذه الشروط إلى قد أوكلت مهمة توثیق و و من ق.أ.ج. 19ت علیه في المادة هذا ما نصّ و 

من قانون 18المادة هذا ما جاءت به و الموثق، تصتین هما ضابط الحالة المدنیة و جهتین مخ

مام موظف مؤهل أو أمام الموثق أیتم عقد الزواج  ″ه: على أنَّ التي تنصّ و  ة الجزائريسر الأ

دة المات به هذا ما أقرّ و  ،)1(″مكرر من هذا القانون 9و 9ع مراعاة ما ورد في المادتین قانونا م

یختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنیة ″ ه:على أنَّ  تالتي نصّ من قانون الحالة المدنیة و 71

و المسكن الذي یقیم أحدهما أو أقامة طالبي الزواج إو الموثق الذي یقع في نطاق دائرته محل أ

.لى تاریخ الزواجإقل هر واحد على الأشحدهما باستمرار منذ أفیه 

.)2(″ولا تطبق هذه المهلة على المواطنین

دراج إو الموثق أمام ضابط الحالة المدنیة أبرام عقد الزواج إه یجوز للزوجین حین نَّ أیظهر 

.)3(في عقد رسمي لاحق هاكما یجوز توثیق طكل ما هو ضروري من الشرو 

شكالیة توثیق الشرط عند ضابط الحالة المدنیةإ :ولاأ

الذي یتمثل واج و عقود الز تحریر سجیل و تیعتبر ضابط الحالة المدنیة الشخص المختص ب

ولى من یا من خلال نص المادة الأر ذلك جلّ حیث یظهلشعبي البلديساسا في رئیس المجلس اأ

باط الحالة ض نَّ إ ″على ما یلي: التي تنصّ و  08-14المعدلة بقانون قانون الحالة المدنیة

سرة الجزائريمن قانون الأ18المادة )1(
، 21، ج.ر.ج.ج، عدد رقم الحالة المدنیةبیتعلق، 1970یفري ف 19المؤرخ في ،20-70مر رقم الأ، من 71المادة )2(

، معدل و متمم. 1970فیفري 28الصادر في 
56زغدودي عزالدین، سعدي زهیر، الاشتراط في عقد الزواج، مرجع سابق، ص )3(
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المدنیة هم رئیس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون 

.)1(″كز القنصلیةاعلى دائرة قنصلیة ورؤساء المر 

یقوم الضابط المختص بتسجیل عقد الزواج في سجلاته عند تمام إبرام عقد الزواج بحیث هذا 

من ثم ، و )2(ما یكون بمجلس العقد إنَّ یبرم أمام ضابط الحالة المدنیة و الأخیر لیس بالضرورة أن 

ت من خلاله الزواج. یسلم إلى الزوجین دفتر عائلي یثبَّ 

ص صراحة في عقد الزواج من قبل على ضرورة النّ 08-14من قانون 73المادة ت نصّ 

یجب أن  االزواج قد تم وفق الشروط المنصوص علیها قانونا، كمضابط الحالة المدنیة بأنَّ 

تتمثل في:واج بیانات جوهریة و یتضمن عقد الز 

محل ولادة الزوجین.* ألقاب وأسماء وتواریخ و 

من هما.كلٌّ أسماء أبويّ * ألقاب و 

  هود.أعمار الشّ ألقاب وأسماء و *

نصوص علیها قانونا.مرخیص بالزواج في الحالات ال* التّ 

.)3(* الإعفاء من سن الزواج الممنوح من طرف رئیس المحكمة إذا كانت الزوجة قاصرا

ألزم  المستندات التية التأكد من توفر جمیع الوثائق و ه یجب على ضابط الحالة المدنیكما أنَّ 

زمة ذلك قبل مباشرته لعقد الزواج، هذا احتراما للشروط القانونیة اللاّ وجین تقدیمها و القانون على الز 

، 49، ج.ر.ج.ج، عدد رقم تعلق بالحالة المدنیةی، 2014 أوت 9ي المؤرخ ف08-14قانون رقم ، من ال01المادة )1(

متمم.، معدل و 2014أوت  20الصادر في 
د.ط، دار هومة یعقوبي عبد الرزاق، قضاء المحكمة العلیا في شؤون الأسرة مرفق بشرح مختصر لبعض المواد، )2(

.44، ص2018التوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر و 

، المرجع السابق.08-14، من القانون رقم 73المادة )3(
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.)1(لانعقاد الزواج 

الإشكال المطروح حول تضمین بعض الشروط كشرط عدم التعدد في العقد المبرم لدى إنَّ 

مصالح البلدیة، یكمن في عدم وجود نص صریح في قانون الحالة المدنیة یضفي الصبغة الرسمیة 

التي یجعل منها جزء لا یتجزأ من عقد الزواج، واج، و عقد الز  للشروط المتفق علیها بین طرفيّ 

هذا الأخیر یحتوي على البیانات المذكورة أعلاه فقط دون تخصیص فراغ أو مكان فالملاحظ أنَّ 

ت من قانون الأسرة الجزائري أقرّ 19المادة غم من أنَّ لتدوین الشروط التي یملیها الزوجان، بالرّ 

بضرورة تسجیل الشروط التي أضافها الزوجان في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق.

ها ها مع عون من أعوان ضابط الحالة المدنیة لبلدیة أمیزور، استفسرت من خلالتُ في مقابلة أجریو 

أن قامت الزوجة باشتراط عدم الزواج حول كیفیة تلقي هذه الشروط؟ وكیفیة تسجیلها؟ وهل حصل و 

ها منذ أن كانت على رأس عملها لم تتلق أبدا علیها أثناء عقد الزواج؟ فكانت إجابتها مباشرة بأنَّ 

واج لعدم لو حصل لا یمكن تسجیله في عقد الز ه حتى و أنّ شرط آخر، و لا أيّ عدد و عدم التشرط 

.)2(جود مكان مخصص لمثل هذه الشروط و 

الناحیة كال كون وجود تناقض وتعارض واضح بین نصوص القانون و تزداد أهمیة طرح هذا الإشو 

ه من  أنَّ المشرع حسم موضوع الاشتراط في عقد الزواج تشریعیا، إلاّ غم من أنَّ التطبیقیة لها، بالرّ 

الناحیة العملیة یوجد فراغ كان علیه تداركه، فمثلا إذا أرادت المرأة الاشتراط على زوجها في عقد 

لعدم ورود مكان مخصص له رط في العقد ه لا یمكن تسجیل هذا الشالزواج ألا یتزوج علیها، فإنَّ 

لعدم وجود نص في قانون الحالة المدنیة یصرح به. فعلى المشرع سد مثل هذه فیه وهذا راجع

الثغرات القانونیة للتأكد من التطبیق الجید للقانون.

، العدد 05، المجلد مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعیةطویل شهرزاد، تسجیل عقود الزواج بمصلحة الحالة المدنیة،)1(

 .  30ص  د.س.ن،،2وهران  ،، جامعة أحمد بن أحمد12
.2021جوان 25یومفهیمة، عون ضابط الحالة المدنیة، بلدیة أمیزور،بن إیدیرمقابلة مع)2(
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الموثقشكالیة التوثیق عند إ:انیاث

طبقا لنص المادة هذا و عقود الزواج توثیق الثانیة التي خول لها سلطةجهةیعتبر الموثق ال

أو أمام مام الموثقأالزواج یتم عقد ″  ه:أنَّ تضمنتوالتيسرة الجزائري، الأمن قانون 18

.)1(″مكرر من هذا القانون 9و 9في المادتینموظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد 

، وكذلك توثیقمهنة الالمتعلق بتنظیم 02- 06رقم  قانونال من3بالاطلاع على محتوى المادة و 

ف الموثق ه عرّ نجد أنَّ الداخلي للغرفة الوطنیة للموثق في مادته الثالثةالقرار المتضمن النظام

مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي ،الموثق ضابط عمومي″بقوله: 

عطاءها هذه إشخاص یشترط فیها القانون الطبیعة الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأ

.)2(″الصیغة

على نطاق كامل التراب الوطني دون لموثق في توثیق عقود الزواجاختصاص اینعقد 

هم توثیق عقود الزواج داخل یا في كون كل الموثقین یحق لیظهر ذلك جلّ و  تحدید لمحل معین،

بدوره تواجدهما، و و مكانأقامتهما، إو محل أظر عن موطن طرفیه جزائري بغض النّ ال القطر

هر على حسن تطبیق الموثقین السّ تي تهدف إلىة القضائیداریة و إیخضع في ذلك لرقابة 

.)3(وثائق المراد توثیقهاالمستندات و بالحایلساءلة كل من تسول له نفسه التمصوص القانونیة و للن

من 21، فقد نصت المادة توثیق عقود الزواجبعها الموثق في جرائیة التي یتّ طار الضوابط الإإوفي 

أحكام قانون الحالة المدنیة في إجراءات تسجیل عقد الزواج. فبعد قانون الأسرة على أن تطبق 

 9و 9كام المنصوص علیها في المادة التأكد من توفر كل الشروط الضروریة مع مراعاة الأح

 وأالرسمیة بالتوقیع على الوثیقة إضفاء الموثق بتوثیق العقد في سجلاته و مكرر من ق.أ.ج، یقوم 

.سابقالمرجع ال ،02-05الأمر رقم من18مادة ال  )1(
، ج.ر.ج.ج، عدد رقم ، یتضمن تنظیم مهنة الموثق2006ر فبرای 20في مؤرخ ال ،02-06قانون رقم ، من 03المادة )2(

.2006مارس 08، الصادر في 14
، د.ر.م، السیاسیةونیة و مجلة البحوث والدراسات القانصارة بن شویخ، نظم توثیق عقد الزواج في دول المغرب العربي،)3(

.230د.ع، جامعة سعید دحلب، البلیدة. د.س.ن. ص 
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واج للإثبات، م للزوجین نسخة تسمى لفیف الز . ثم تسلّ )1(رسمیةال وضع الختم الخاص بالجهة

إلى مصالح الحالة المدنیة المختصة تحت طائلة البطلانبعد ذلك یقوم بإرسال مستخرج الزواجو 

سجیله في سجلات الحالة المدنیة أیام من تاریخ توثیق العقد، لیتم بعدها ت3في أجل أقصاه 

عائلیا. اثم یسلم لهما دفتر التأشیر على هامش الزوجین، و 

جوء إلى الموثق لتوثیق عقد الزواج، على العموم قد ترغب فئة من الخاطبین اللّ یاق و في هذا السّ و 

تي لا تخرج عن الإطار القانوني الروط التي یریانها ضروریة و ذلك رغبة منهم بتوثیق بعض الش

دام لا یمكن تدوینها أمام ضابط ماركة فیما بینهمالمصالح المشتوالشرعي، ذلك حمایة للحقوق و 

ما مثلها من الشروط. وج عدم العمل و الحالة المدنیة، كاشتراط الزوجة عدم التعدد أو اشتراط الز 

فهنا یتجسد دور الموثق في توثیق كل الشروط التي یملیها علیه العاقدان في عقد الزواج. 

ج المبرمة لدى الموثق لا تطرح ه تسجیل الشروط في عقود الزواحسب رأیي، فالملاحظ أنَّ 

من 19فتطبیق نص المادة كلیة،لا من الناحیة الشاحیة العملیة و لا من النولا تناقضإشكالأيُّ 

الإشكال المطروح في  أنَّ قانون الأسرة على العقود المبرمة لدى الموثق یعتبر تطبیقا صحیحا، إلاّ 

ل على إبرام عقد الزواج من توثیقه لدى الموثق هذه المسألة هو عزوف فئة كبیرة من الشباب المقب

. ففي الوقت الذي نجد فیه انتشار صیغة العقد )2(بما یضمن لكل واحد حقوقه في حالة وجود نزاع 

ها في الجزائر بات شبه الإقبال علی أنّ المقترن بشروط إضافیة في العدید من الدول العربیة إلاّ 

بمجرد اقتراح أحد عامل الثقة بین المتعاقدان، كون أنّ ر البعض ذلك بغیاب قد فسّ منعدما. و 

منفعة من ذلك تشوهرف الآخر وجود مصلحة و الطرفین توثیق العقد لدى الموثق یتبادر لذهن الط

قداسة عقد الزواج. كما أرجع القانونیون ذلك إلى غیاب الثقافة القانونیة لدى عامة الناس من جهة، 

التوزیع،دار هومة للطباعة والنشر و ثبات في القانون المدني الجزائري، د ط،إحمد، الكتابة الرسمیة كدلیل أدي می)1(

.98، ص2005الجزائر،
، على 2021أوت  18انتقاص للثقة، أخذ بتصرف یوم: حفظ للحقوق أمشروق، تحریر العقود لدى الموثقجواهر ال)2(

./https://www.echoroukonline.com:، عبر الرابط التالي09:37الساعة 
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علیه یجب على . و )1(من جهة أخرى الزواج بالطریقة التقلیدیةإلى تعودهم على إبرام عقود و 

برام العقد إتسلیم شهادة تثبت و  إن وجدت،المقترنة بهالشروط و عقد الزواج  بأصلالموثق الاحتفاظ

للأطراف المعنیة.مامهأ

الفرع الثاني

تحایل بالزواج العرفيال یةشكالإ

یختلف عنه في مسألة جمیع أركانه وشروطه و سمي في یشترك الزواج العرفي مع الزواج الر 

ه أصبحت ظاهرة الزواج العرفي من المشكلات العویصة التي طرحت  أنَّ إلاّ ،)2(التسجیلوثیق و الت

.)3(بقوة في الساحة بعد تفشیها بین شرائح مختلفة في المجتمع 

خاصة تلك المتعلقة بتعدد القانونیةسبابالأأهمها واج العرفي، و تعددت أسباب انتشار الز 

الزواج بأكثر من زوجة واحدة لكن وضع له  لحق في باح المشرع الجزائري للزوج اأحیث الزوجات،

موافقتهما حقة و ابقة واللاّ ، منها وجوب إخبار الزوجتین الس)4(قیود اجتهادیة إضافیة للقیود الشرعیة

هذا ما جاء في المادة لمحكمة و ل على ترخیص رئیس اعلى ذلك بالإضافة إلى وجوب الحصو 

في حالة التدلیس یجوز للزوجتین رفع دعوى قضائیة للمطالبة و  ،امنة من قانون الأسرة الجزائريالث

حالة التدلیس یجوز لكل زوجة ″مكرر من ق.أ.ج بقولها: 8هذا ما جاء في المادة طلیق و بالت

بالمقابل أعطى للمرأة الحق في اشتراط ، و )5(″رفع دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق 

كان من ق.أ.ج، و 19واج أو في عقد رسمي لاحق له وهذا حسب المادة عدم التعدد في عقد الز 

ط التالي: ، عبر الراب10:05، على الساعة: 2021أوت  18رشید بلال، عقد الزواج لدى الموثق، أخذ بتصرف یوم: )1(

https://www.djazairess.com/elmassa/6264.

الدراسات مجلة عبد االله حاج أحمد، إثبات الزواج العرفي المتنازع فیه ( دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي الجزائري)، )2(

.129، ص 2005جامعة الوادي،،01، العدد 01، المجلد القضائیةالفقهیة و 
.2موقف الشرع منه، المجلد الأول، صید الفوائد للنشر، د.ب.ن، د.س.ن، ص أبو أحمد، أسباب الزواج العرفي و ندا )3(
، 39، العدد مجلة العلوم الإنسانیةإجراءات الحد منه، زواج العرفي في الجزائر أسبابه ومفاسده و كریمة محروق، واقع ال)4(

.134، ص 2013، 1جامعة قسنطینة 
، المرجع السابق.02-05مكرر، من الأمر 8المادة )5(
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 كان للزوجة حق إلاّ رط وجب علیه الوفاء به و فض لكن إذا وافق على الشللزوج حق القبول أو الرّ 

طلیق لعدم الوفاء. طلب التّ 

هذه القاعدة لیست ضامنة ه بالرجوع إلى الواقع الملموس نجد أنَّ لكن الإشكال المطروح أنَّ 

هرب جوء إلى التحایل بالزواج غیر المكتوب للتّ بل نسبیة، نظرا لإمكانیة الزوج الذي یرید التعدد اللّ 

من جهة أخرى واج علیها من جهة و من التزامه العقدي تجاه الزوجة التي اشترطت عدم الز 

 بعد ه لا یصل إلى علم الزوجة السابقة إلاّ علیه فإنَّ و  .رته من الانهیارحافظة على كیان أسالم

ا الخضوع للأمر الواقع أو خیارین إمّ  مبالتالي تكون هذه الأخیرة أمامرور مدة من الوقت، و 

من 53/9المطالبة بالتطلیق لمخالفة الشرط المتفق علیه في عقد الزواج وهذا طبقا لنص المادة 

تبقي على العلاقة الزوجیة خاصة وجة بذلك و الأحیان أین ترضى الز لكثیر منق.أ.ج، لكن في ا

.)1(عند وجود الأطفال 

منه فالزواج العرفي هو السبیل الوحید الذي یتخذه الزوج للضغط على الزوجة الأولى من 

عقوبة ردعیة مقررة ضد من یخالف أحكام المادة أجل قبول التعدد، خاصة في ظل عدم وجود أيُّ 

هذا ما أغفل عنه واج، و ضد من یخالف الشروط المتفق علیها في عقد الز عدد و الخاصة بالت08

المشرع الجزائري خلافا لبعض التشریعات العربیة.

فیه تحایل من طرف الزوج فما بنيّ ه مؤقت و لكن هذا الحل لیس بمثابة الحل الأنسب لأنَّ 

أیضا هو بمثابة تهدید للعلاقة الزوجیة المراد المحافظة علیها باعتبارها ل فهو باطل، و ى باطعل

.)2(مرهونة بمدة زمنیة معینة قصد الإخفاء 

اجتهادات المحكمة العلیا )، المجلد ب، لاتها ( قراءة في نصوص القانون و إشكاریمة محروق، قیود تعدد الزوجات و ك  )1(

.388، ص 2017، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، العلوم الإنسانیةمجلة ، 48عدد 
الزواج العرفي، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص إشكالیاتبن ابراهیم نور الدین، )2(

.17، ص 2014/2015قانون الأحوال الشخصیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الفرع الثالث

عدم التعددجزاء عدم الوفاء بشرط

من قانون الأسرة الجزائري الجزاء المترتب في حالة عدم الوفاء19لم توضح المادة 

ه تطرق المشرع الجزائريشرط عدم التعدد خاصة، غیر أنَّ وجان عامة و بالشروط التي اشترطها الز 

التي تتحدث عن مخالفة الشروط المتفق علیها في العقد، كما من ق.أ.ج و 53/9لذلك في المادة 

في هذا اء عدم الوفاء بالشرط، وهذا ما سأتناوله حق بها جرّ رر اللاّ یمكن للزوجة المطالبة بالضّ 

الفرع، بحیث سأتطرق لطلب الزوجة للتطلیق ( أولا )، ثم طلب الزوجة للتعویض (ثانیا).

لتطلیقالزوجة ل ولا: طلبأ

ه قیام الزوجة بإنهاء العلاقة الزوجیة بناءا على إرادتها المنفردة رغم یعرف التطلیق بأنَّ 

. تتعدد )1(الإنصافاعد العدل و نادا لقو یتم ذلك بناءا على حكم القاضي استوج لها و معارضة الز 

من بین هذه من قانون الأسرة الجزائري و  53ة ت علیها المادأسباب طلب الزوجة للتطلیق وقد نصّ 

في الفقرة  افق علیها في عقد الزواج المنصوص علیهالأسباب نجد التطلیق لمخالفة الشروط المتّ 

التاسعة من نفس المادة.  

كاشتراط الزوجة عدم وجیناتفاق على شرط من الشروط بین الز ه إذا انصبّ علیه فإنَّ و 

طلب إنهاء الرابطة  لهایحق ه فإنَّ ،المتفق علیهبعد ذلك التزامه بالشرط خالف الزوجعدد و الت

.)2(من ق.أ.ج 53/9الزوجیة عن طریق التطلیق طبقا لنص المادة 

تبر یعفق علیها في عقد الزواج ومخالفتها، المتّ ط و لتطلیق لعدم الوفاء بالشر ا تجدر الإشارة إلى أنَّ و 

من ق.أ.ج المعدلة 19مصدرها الأساسي هي المادة و  02-05مر حالة مستحدثة بموجب الأ

التوزیع، نشر و سرة الجزائري، د.ط، دار الوعي للقانون الأجتهاد الفقهي و قضایا الطلاق في الاظ بن الصغیر، محفو )1(

.232، ص 2012الجزائر،
 .55ص  مرجع السابق،عاد، طالب رحمة، الحفحوف س)2(
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شرطا من الشروط  وكان لمصلحة ل عقد الزواجضمن تفمتى ،)1(بموجب الأمر السالف الذكر

ابطة جوء للقضاء لأجل فك الرّ اللّ ، جاز لها وافق علیه ن كان قدأبه زوجها بعد خلّ أوجة و الز 

الزوجیة عن طریق التطلیق.

یكون في غالب دراجه في عقد الزواج قد الاتفاق على إلى كون الشرط الذي تمإ راجعوهذا 

غم من ذلك تبقى السلطة على الزواج، لكن على الرّ  ةالزوج تقدمأافع للتعاقد، فلولاه لما یان الدّ حالأ

داریة الجزائريالإجراءات المدنیة و من قانون الإ451ا تضمنته المادة قا لموف )2(قدیریة للقاضيالتّ 

لب سباب المدعمة لطلأیكیف الوقائع المعتمد علیها في تأسیس ایعاین القاضي و ″بقولها:

.سرةالتطلیق طبقا لأحكام قانون الأ

.)3(″خذا بعین الاعتبار الظروف التي قدم فیهاآ ،یفصل في مدى تأسیس الطلبو 

بإرادتها المنفردةالرابطة الزوجیة فك ن تطلبأصبح بإمكان المرأة أه نَّ أیمكن القول علیه 

حیث لو لم یقبل الزوج بذلك.رت الأسباب لذلك حتى و ریق رفع دعوى قضائیة متى توفعن ط

جاء به وهذا مان یكون مجرد استثناء من القاعدة العامة،أصیلا بدل أ حق التطلیق حقاتبرعی

شكال أمام لجنة القضاء على جمیع أالمقدم من الجزائر  4و 3دوریین تقریر الجامع للتقریرین الال

القانون الجدید تم توسیع نطاق  محكاأبموجب ″على ما یلي:نصّ ، والذيةأالمر مییز ضد التّ 

ن ترفع دعوى أخیرة صبح بإمكان هذه الأألیها، بحیث إن تستند الزوجة أسباب التي یمكن الأ

حكام المنصوص و بسبب انتهاك الأأقضائیة ولاسیما بسبب عدم التوافق المستمر مع زوجها 

.)4(″قا ي عقد مبرم لاحأو في أعلیها في عقد الزواج 

التوزیع، الجزائر، ، د.ط دار الهدى للطباعة والنشر و الأسرةبادیس دیابي، صور وآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون )1(

.55، ص 2012
رسالة مقدمة للحصول على ، نقدیة مقارنة )( دراسة فقهیة و سرة الجزائريقانون الأل التعدیلات الجدیدةشامي،حمد أ)2(

.140، ص2008/2009، د.ت، جامعة الإسكندریة،درجة الماجستیر في الحقوق
، داریةالإجراءات المدنیة و من قانون الإتضی،2008یفريف 25 خ فيالمؤر 09-08قانون رقم ، من ال451المادة )3(

.2008أفریل 23، الصادر في 21ج.ر.ج.ج، عدد رقم 
.232-231، ص المرجع السابقیلالي، وحیاني ج)4(
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بالإضافة إلى حق المرأة في طلب التطلیق، یمكن لها طلب مقابل للضرر الذي تعرضت له. 

ا: التعویضنیثا

باعتبار أنَّ و  صابه،أحمایة المضرور من الضرر الذي الغرض من التعویض هو نَّ إ

للزوجة حق طلب التطلیق لعدم الوفاء بالشروط المتفق علیها في عقد الزواج المشرع الجزائري أقرّ 

لى القضاء إجوء اللّ المقابل منح للمطلقة الحق في به ، فإنّ 02-05من الأمر 53/9بموجب المادة 

مكرر التي تنص 53هذا تماشیا مع نص المادة و  )1(اللاحق بهابالتعویض عن الضررللمطالبة

یجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطلیق أن یحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر ″ه: على أنَّ 

تقدیرالقاضيه یتولى بذلك فإنّ و  .ساس المسؤولیة العقدیةأس دعواها على تأسّ و ، )2(″اللاحق بها 

بناءا على مجموعة من العناصر التي یأخذها بعین ي لحق بالمضرورالذّ  رلضر على االتعویض 

وقت صدور الحكم حجم الأضرار اللاحقة بالزوجة ذلك رر و الاعتبار كمدى تحقق الض

.)3(القضائي

الضرر هو ما یصیب الإنسان من خسارة مادیة أو من هذا المنطلق یمكن القول بأنَّ و 

خص في جسمه أو ماله اء الإخلال بشرطه، فالضرر المادي یمكن أن یصیب الشمعنویة جرّ 

إذا لم  ″ه: من القانون المدني الجزائري على أنَّ 182/1بذلك وجب التعویض، فقد نصت المادة و 

عویض ما یشمل التلقانون فالقاضي هو الذي یقدره، و یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في ا

لتزام أو فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء باما لحق من خسارة و 

یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه للتأخر في الوفاء به، و 

ه یقصد بها التعویض  أنّ فعبارة التعویض في هذا النص جاءت مطلقة إلاّ ، )4(″ببذل جهد معقول 

.79لعریبي إیمان، المرجع السابق، ص )1(
، المرجع السابق.02-05مكرر، من الأمر 53المادة )2(
االله عابدي، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة ( دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري )، عبد )3(

.168، ص 2005/2006بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر ، د.ت، جامعة وهران، 
، المرجع السابق.58-75، من الأمر رقم 182/1المادة )4(
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بذلك یكون المشرع الجزائري قد بیّن في هذه الفقرة  معیار التعویض عن  و رر المادي، عن الض

.)1(ما فاته من تعویض ائن من خسارة و هو ما لحق الدرر و مثل هذا الض

رر الذي یصیب الإنسان أو ما یسمى بالضرر الأدبي فهو الضرر المعنويسبة للضّ ما بالنّ أ

بشرط أن یكون هذا الأخیر قد للقاضي مدى تقدیر هذا الضررفیعود اعتباره، في شرفه وسمعته و 

إضافة إلى كونه محققا ومؤكدا أي وقع هذا الضرر ،بمصلحة مشروعة أو حق من الحقوقأخلّ 

.)2(بالفعل أو سیقع حتما، فإذا لم یتحقق شيء من هذا انتفى موجب التعویض

بالقیمة المالیة، ذلك لأنَّ لضرر المعنوي التعویض عن ایصعب تحدید ه ه یمكن القول بأنَّ  أنَّ إلاّ 

عویضتّ لا یعتبرماإنّ ، و نقودباللا یشتران و  المكانة الاجتماعیة لا یقدرانو الاعتبار والسمعة و  رفالشّ 

خاطر الشخص المضرور.تطییب رضاء و لإوسیلة في هذه الحالة بمثابة

للزوجة حق عقد الزواج، فإنَّ المدرج فيرط المتفق علیه و الزوج بالتزامه بالشمنه فإذا أخلّ 

ر لها القاضي اء الأضرار اللاحقة بها، فإذا أقّ بالإضافة إلى طلب تعویض جرّ ،طلب التطلیق منه

ذلك یكون الزوج ملزم بتعویض الضرر سواءا كان ضرر مادي كترك الزوجة العاملة منصب 

ج بعدم ترك عملها، أو كان عملها لإجبار الزوج لها على ذلك بالرغم من اشتراطها في عقد الزوا

غم من اشتراطها عدم التعدد كرامة الزوجة كما إذا تزوج علیها بالرّ فس و ة النّ ضرر معنوي یمس بعزّ 

بحسب الأحداث وج في عقد الزواج، فیقدر القاضي التعویضات الواجبة دفعها للزوجة من طرف الز 

لأخرى.هذا یختلف من قضیة علیهم القضیة و عناصر التي تتوفر الو 

.164-163السابق، ص عبد االله عابدي، المرجع )1(
، العدد الثالث، جامعة حسیبة بن مجلة الدراسات القانونیة المقارنةعبوب زهیرة، طبیعة التعویض عن الضرر المعنوي، )2(

.167-166، ص 2016بوعلي ، الشلف، 
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خـــــــــــــــــاتمــــــــــــــة

واج وإشكالاته ول اشتراط عدم التعدد في عقد الز ختاما لموضوع دراستي المتمحور ح

ي مجموعة من النتائج والتصّلت إلى ذلك بشكل مبسط، تو و  هجوانببكلالإلمامالفقهیة والقانونیة، و 

  في: تتلخص

همیة نظرًا للأواج خاصة، الز  ریعة الإسلامیة للاشتراط في العقود عامة وفي عقدإباحة الش

مراعاةً لمصالح واحتیاجات الأفراد ذلك و الزوجیة و  في الحیاة العملیةللمشارطات بالغةال

التي یرتبها.الآثار صل ومقتضیات العقد و مادام لا تخالف ولا تتنافى مع أ

 حیث واجوبالأخص عقد الز رأي الفقهاء حول المشارطات في العقود اختلاف نظرة و ،

الحظر أو الإباحة فكانوا بین موسع ومضیق، فهناك إلى الأصل في الاشتراط انقسموا حول

ذا ما ذهب إلیه وه ارع الحكیمتلك التي نصّ علیها الشروط كلّها باطلة إلاّ الشمن یرى أنَّ 

وهناك من یرى أنَّ الشروط افعیة)الفقهاء (المالكیة، الحنفیة، الشجمهور اهریة و الظ مذهب

ما ذهب إلیه الحنابلة، وكان  هذانهى علیه ومنعه الشارع الحكیم و كلّها صحیحة إلاّ ما

اجح لمذهب الحنابلة نظرا لقوة الحجج التي أسندوا إلیها رأیهم.الرأي الر 

 في مسألة الاشتراط باعتباره المذهب الأوسع المذهب الحنبليتبنى المشرع الجزائري لرأي

ریعة الإسلامیة مني والاجتماعي، ذلك في حدود الشوالأكثر تماشیا ومواكبةً للتّطور الزّ 

فلیس للزوجین مطلق الحریة في الاشتراط وإنّما یكون ذلك بمراعاة أحكام الفقه والقانون، 

 ق.أ.ج.من 19وهذا ما نراه جلّیا في المادة 

في عقد الزواج  وجة أن تشترطهیمكن للز روط التيرق المشرع الجزائري لأحد أهم الشتط

ي یعتبر الموضوع محل الدراسة، فقد أضافه المشرع الجزائري عدد والذشرط عدم التهو و 

، وهذا 02-05بموجب الأمر ق.أ.ج ذلك بعد تعدیلهمن19على سبیل المثال في المادة 

وجات والتي تعج بقضایاها المحاكم.نّزاعات التي تنشب بسبب تعدد الز راجع للمشاكل وال

واج یثیر عدة إشكالات، عدد في عقد الز ز اشتراط عدم التاختلاف الفقهاء حول صحة جوا

شرط باطل مبطل للعقد باعتباره یحرّم انقسموا بین مجیز ومانع، فهناك من یرى أنَّهبحیث 
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اهري، وهناك من یرى عدم جواز اشتراط إلیه المذهب الظالى وهذا ما ذهبما أباحه االله تع

یبقى  أنّه لا یؤثر على صحة عقد الزواج بل یبطل الشرط و مثل هذا الشرط ولا الوفاء به إلاّ 

العقد صحیحا وهو الرأي الذي تبناه جمهور الفقهاء، وهناك من یرى جواز إباحة اشتراط 

ذهب هذا ما  یخلّ بمقصود العقد ولا بأصله و باعتباره شرط لاعدم التعدد ووجوب الوفاء به

هو الرأي الراجح.إلیه فقهاء المذهب الحنبلي و 

وجة الحق للز  ألة اشتراط عدم التعدد، وأقرّ اتبع المشرع الجزائري المذهب الحنبلي حول مس

وجة الوحیدة ذلك في عقد الزواج أو في عقد رسمي اشتراطها على زوجها بأن تكون الز في 

لاحق له.

رط إذا رضي اج علیها ملزم بالوفاء بهذا الشو عدم الز ي اشترطت علیه زوجته إنَّ الزوج الذ

طریق التطلیق تطبیقا للمادة إذا خالف ذلك فلها أن تطلب فسخ العقد عنو به منذ البدایة، 

إلاّ إذا رضیت بذلك.53/9

 ّحول مصیر عقد من قانون الأسرة الجزائري 35و 32المادتین وجود تناقض بین نصي

واج المقترن بشرط ینافیه.الز 

 وجود ثغرات قانونیة تركها المشرع الجزائري المتعلقة بتسجیل الشروط المتفق علیها في عقد

تناقض ملحوظ بین الجانب الزواج والتي تثیر عدة إشكالات على المستوى العملي، فهناك 

التطبیقي.  النظري و 

ي تخدم الموضوع هي:الاقتراحات الممكن تقدیمها والتومن

 ذلك بإعادة صیاغتها صیاغة قانونیة صحیحة.02-05من الأمر 19تعدیل المادة ،

 إدراج شرط عدم التعدد ضمن المادة الثامنة المتعلقة بإباحة تعدد الزوجات وجعله قید من

التي ″عددة شرط عدم التعبار ″قیود تعدد الزوجات مع إعادة صیاغته ذلك باستبدال 

.″شرط عدم الزواج علیها ″توحي بتحریم التعدد، بعبارة

 جاء 32لمادة ، بحیث أنَّ نص ا35و 32إلغاء التناقض الموجود بین نصيّ المادتین

واج المشتمل على شرط مناف له وهذا ما ذهب إلیه فقهاء المذهب بحكم إبطال عقد الز 
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واج مع بقاء العقد كم إبطال الشرط المنافي لعقد الز بحجاء35المالكي، أما نص المادة 

صحیحا وهذا ما ذهب إلیه فقهاء المذهب الحنبلي.

 تدارك المشرع الجزائري للفراغات القانونیة التي تثیر عدة إشكالات في الجانب العملي

یث أنَّه نصّ على تسجیل خاصة تلك المتعلقة بتسجیل الشروط في عقد الزواج، بح

واج إلاّ أنَّه من النّاحیة التّطبیقیة لا یُعمل بها.في عقد الز الشروط 

 یانات المشترط توفرها في عقد من قانون الحالة المدنیة المتعلقة بالب71تعدیل المادة

من ق.أ.ج.19واج وصیّاغتها بطریقة تتماشى وأحكام المادة الز 

ته للقیود المفروضة مخالفواج العرفي و تحایل الزوج بالز إضافة جزاءات ردعیة في حالة

ي حالة خاصة فأو مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج وجات، على تعدد الز 

لاق في أروقة وهذا بهدف التّقلیل من حالات الطواج علیها، وجود شرط الزوجة بعدم الز 

المحاكم وتفكك الأسر وتشتتها لأنَّه الضحیة الأكبر من هذه المشاكل هم الأطفال.

تم بفضل االله
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الملخص

:لخصــــــــالم

من عقد الزواج بتوافر أركانه وشروطه جدیر بأن یحقق المقاصد التي شرعلا ریب أنَّ 

علاقة الزوجیة تمرار واستقرار اللاسولتحقیق مزیدا من الحصانة.أجلها وهي بناء أسرة متماسكة

مادام ذلك لا یؤثر فتح كل من الشریعة والقانون مجالا واسعا للزوجین للاشتراط في عقد زواجهما 

02-05من الأمر رقم 19زائري في المادة الجالمشرعقد نص و  صحة العقد ومقتضیاته. على

ه یجوز للزوجین أن یشترطا كل الشروط التي یریانها ضروریة، لاسیما شرط عدم صراحة على أنَّ 

م الأحكام تعدد الزوجات ذلك رعایة لمصلحة المرأة وهو محل دراستي هذه التي برزت فیها أه

والإشكالات التي یثیرها هذا الشرط سواء من الجانب الفقهي أو القانوني.

Résumé:

Il ne fait aucun doute que le contrat de mariage, avec la disponibilité

de ses éléments constitutifs et conditions, est digne d'atteindre les fins pour

lesquelles il a été prescrit, qui est de construire une famille unie.

Afin d'obtenir plus d'immunité qui garantit la continuité et la

stabilité de la relation conjugale, la charia et la loi ont ouvert une large

possibilité aux époux de stipuler leur contrat de mariage tant que cela

n'affecte pas la validité du contrat et de ses dispositions et le législateur

algérien, à l'article 19 de l'ordonnance 05-02, stipule expressément que les

époux peuvent stipuler toutes les conditions qu'ils jugent nécessaires,

notamment la condition qu'il n'y ait pas de polygamie afin de veiller à

l'intérêt au profit de la femme.

C'est l'objet de mon étude dans laquelle ont émergé les dispositions

les plus importantes et les problèmes juridiques et jurisprudentiels soulevés

par cette condition.
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